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  التقرير الوطني حول وضع القوانين التجارية في لبنان

  

  المسودة الأولى

  

  

   ملخص تنفيذي–الجزء الأول 

  

" تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"يأتي هذا التقرير في إطار مشروع 

بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق ) ACRLI(الذي يقوم بتنفيذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

 .وذلك في كل من دولة الامارات العربية المتحدة وتونس ولبنان واليمن) MEPI(الأوسطية 

 في التجاري القانون وإصلاح تعزيز إلىالذي يمتد على فترة سنتين،  ،المشروع يهدف عامة، بصورة

 على تفضي التجارية للأعمال ملائمة قانونية بيئة وتشجيع دعم بغية أفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة

   .المشروعب المعنية الدول في معينة قطاعات في اقتصادي نمو إلى القصير المدى

 الأنظمة في وتعقيداته التجاري القانون فهم على القدرة تحسينالنتائج المتوقعة من المشروع هي 

 في الخاص القطاع مشاركة وتفعيل زيادة وأفريقيا الوشم الأوسط الشرق منطقة في المحلية والقانونية التجارية

 .التجاري القانون سياسات وضع

 فعلية بصورة إشراكهم إلى ويسعى الأعمال ورجال المحامين الأول المقام في المشروع يستهدفو

 البيئة تعزيز أجل من ملموسة نتائج تحقيق إلى يؤدي حوار خلال من التجارية السياسة واضعي مع وعملية

 المستوى على الشركاء من شبكة علىيعتمد  المشروع فان ،لذلك .المعنية البلدان في التجارية للأعمال لقانونيةا

 من وغيرها التجارة غرف والمحامين ةنقابو رئيسي حكومي شريك وزارة العدل كتضم في لبنان الوطني

 .المهنية الجمعيات

 مستشارين يضم دولي استشاري فريق لمشروعا يدعم الوطني المستوى على هؤلاء إلى بالإضافة

 الإنمائي المتّحدة الأمم برنامجو العربية الدول جامعةك ودولية إقليمية منظمات عن وممثلين ودوليين إقليميين

 والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واللجنة والتنمية الاقتصادي التعاون منظمةو

  .وغيرها الدولية التجارة غرفةو الدولي البنكو آسيا لغرب الاجتماعيةالاقتصادية و

 هذا التقرير الوطني التقييمي حول واقع التشريعات الاقتصادية وقوانين أعدادفي هذا السياق، تم 

جراء دراسة تحليلية من شأنها أن تقدم صورة واضحة ومركّزة حول إ في لبنان والذي يهدف إلى الأعمال

 في دول المشروع، بما يعنيه ذلك من دراسة للقوانين ذات الصلة في الأعمالانين التجارية وقوانين وضع القو

النصوص وفي الممارسة وتحليل للنظام القانوني والإقتصادي بشكل عام، وذلك بهدف تقييم مدى مساهمة هذه 

  .الأطر في تحقيق النمو الإقتصادي وخلق بيئة قانونية مؤاتية للإستثمار
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ي نتيجة هذا البحث تبين بأن لبنان يشكو من العديد من العوائق التشريعية التي تعترض الاستثمار و ف

بشكل عام ولعلّ أهمها يتمثل بكثافة وتعقيد الاجراءات والمعاملات الادارية من جهة، وقدم عهد القوانين 

  .ذه المجالات من جهة ثانيةوالتشريعات في مجال الاعمال والتجارة وبالتالي عدم مواكبتها لتطورات ه

  

   فهرس بالمحتويات–الجزء الثاني 
 

  الإجتماعية والسياسية للبنان، الخلفية الإقتصادية-القسم الأول 

  لدولةلالمقطع الأول ـ الواقع الجغرافي والسياسي   

   موقع لبنان الجغرافي وعلاقاته الدولية-أولاً

   النظام السياسي والأمني-ثانياً  
  الثاني ـ النظام الإجتماعي والديموغرافي المقطع   

  المقطع الثالث ـ السياسة الإقتصادية وأسس المالية العامة  

   الوضع المالي الاجمالي للدولة-أولاً

   واقع القطاعات الاقتصادية-ثانياً

  السياسة الضريبية للدولة-ثالثًاً 

    الوضع الاقتصادي العام-رابعاً

  انوني والبيئة القضائيةالمقطع الرابع ـ النظام الق

  اللبناني الاجمالي  النظام التشريعي التجاري-أولاً

   الأزمة القضائية-ثانياً

 كثافة العمل والدعاوى -1

 مشكلة الفساد -2

   بطء الاجراءات القضائية-3  

  الرسوم القضائية الباهظة -4

   امكانية اللجوء الى الوسائل البديلة لحلّ النزاعات-5  

  

  عرض وتقويم للتشريعات التجارية: ة القانونية للتجارة والأعمال البيئ-القسم الثاني 

  المقطع الأول ـ واقع القوانين والتشريعات التجارية والاستثماراتية  

   القوانين والقرارات-أولاً

 القوانين المدنية والعقارية -1

 قوانين التجارة والأعمال والشركات وتفرعاتها -2

 القوانين الضريبية -3

 والاسواق الماليةقوانين المصارف  -4

 قوانين أصول المحاكمات -5

  قوانين النقل والخدمات -6
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 قوانين التنظيم والتلزيم الاداري  -7

 قوانين حماية البيئة -8

   الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف-ثانياً

  المقطع الثاني ـ تحليـل القوانين الإقتصاديـة على ضوء متطلبات مجالات الأعمـال والاستثمار

   مقاربة عامة للقوانين الاقتصادية-أولاً    

   مقاربة تفصيلية للقوانين الاقتصادية-ثانياً    

  المقطع الثالث ـ آثار الواقع التشريعي على تعزيز البيئة الإستثماراتية 

   الحوافز التشريعية للاستثمار –أولاً   

   العوائق التشريعية للاستثمار-ثانياً  

  فات التشريعية المقترحة التعديلات و الإضا-المقطع الرابع

   وجوب تطوير التشريع في القطاع العام–أولاً  

   وجوب تطوير التشريع في القطاع الخاص-ثانياً 

  

    أبرز الأنشطة والبرامج الإصلاحية التي تم اطلاقها في لبنان-القسم الثالث 

  

  تحديات وخريطة طريق الاصلاح التشريعي :  الخاتمة-القسم الرابع
  أبرز التحديات– أولاً

  التوصيات-ثانياً 

  

   توطئة–الجزء الثالث 

  
  تراث التشريعي الرائد في لبنان ال-أولاً

  
لبنان، بفضل انفتاحه على العالم الغربي والشرقي والعربي بصورة عامة، يجد نفسه كنقطة إلتقاء بين   

  .الحضارات والثقافات وبصورة خاصة بين الإهتمامات القانونية
  

فشرح :  إلى عهد السلطنة العثمانية مع أن الأخيرة كانت قائمة على القساوة في الحكمع ذلكويرج  
مجلة الأحكام العدلية وضعه لبناني اسمه سليم باز، وكانت أبرز معالم نظام الأحوال الشخصية، بالرغم من أنّه 

ن حظيت بنظامها القضائي وتشريعها كان قائماً على التمييز بين دار الحرب ودار السلم، أن كل ملّة في لبنا
  .الخاص في مواد الأحوال الشخصية

  
   مختصر "وحاول اللبنانيون، حتى في ظلّ الحكم العثماني، وضع قوانين خاصة بهم مثل ما سمي
  .للمطران قرعلي" الشريعة

  
ستطاع لبنان أن  الإنتداب الفرنسي، وبفضل التنوع الثقافي وإلمام أبنائه باللغات الأجنبية، إومع حلول  

وعلى الرغم من أن الصياغة . يستوعب إدخال تشريعات مستوحاة من القانون الفرنسي ونقلها إلى اللغة العربية
القانونية العربية كانت لا تخلو من بعض النواقص والأغلاط، يبقى أن هذه الصياغة كانت مدخلاً لتلقيم اللغة 
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 منها أحد أبرز مصادر الثقافة القانونية في العالم العربي ولا القانونية العربية بمفردات واصطلاحات جعلت
  .تزال هذه النقاوة في التعبير والدقة في التحديد محطّ انظار الدول العربية جمعاء

  
وكل هذا لأن لبنان له تاريخ جد عريق بالمشاركة في تطوير اللغة القانونية والمبادئ التي كان أقرها   

  . القانون الروماني
  

  .وبالاضافة الى عراقة تراثه التشريعي، يمتاز لبنان أيضاً بليونة تشريعه ومرونتها  
  

    
   الطابع اللين للتشريع -ثانياً   

  
أحد أهم مواصفات التشريع اللبناني هو أن رغبة تحديث القوانين المدنية أو غير الطائفية وتنظيم   

ر من الليونة، فلم يأت التشريع في لبنان تفصيلياً لدرجة المجتمع والعلاقات بين الأفراد بقيت على جانب كبي
  .الاختناق في تطبيقه أو التذمر من تفصيله

  
فبقيت القوانين على جانب كبير من التعالي على الصغائر بل بقيت إلى حد ما متسامحة أو قابلة   
  .للتطوير

  
والفاكتورنغ ) Leasing(كالليزنغ ولعل أبرز ما في هذا النمط التشريعي أن هناك مؤسسات بكاملها،   

)Factoring ( استطاع النظام القانوني اللبناني مؤسسات القانونيةالمن والتحكيم الدولي والى ما هنالك ،
  استيعابها دون تشريع وذلك بفضل مبادىء سلطان الإرادة وحرية التعاقد،

  
  وبقي هذا الاسيعاب ممكناً لأنه لم يصطدم بتشريع مانع،  

  
يم مثلاً داخلياً كان أم دولياً ليس مقيداً بتراث من التضييق كما هي الحالة في التشريع الفرنسي فالتحك  

  .حيث بقي التحكيم في المواد المدنية، حتى اليوم، هو الاستثناء
   

إن تطوير النظام القانوني في لبنان، على خلاف ما يأتي عليه في فرنسا، لا يحصل دائماً بطريقة   
    .لتشريع أو الاستزادة في وضع النصوص القانونيةالتفصيل في ا

  
  فيبقى التشريع اللبناني ليناً بمعنى أنه يعتمد المبادئ العامة ولا يكثر في التبدل والتغيير، 

  
وبعكس الاجتهاد الذي يقتفي في غالب الأحيان آثار المبادئ العامة في الاجتهاد الفرنسي، فإن التشريع 

رك المجال واسعاً لحرية الإرادة والتعاقد وهذا ما يميزه إذ يتيح له التأقلم مع التطورات اللبناني هو تشريع يت
  .الاقتصادية والمالية والاجتماعية

 
فالثورة التكنولوجية، إن كانت في المعلوماتية أو الإثبات أو البطاقات الائتمانية أو في كافة المستجدات 

استيعابها دونما حاجة إلى تشريع دقيق، وينم ذلك عن مرونة النظام التكنولوجية في العالم، استطاع لبنان 
  .القانوني اللبناني

  
ففي غير بلدان، ومن أجل تطوير الأوضاع، يلجئ إلى استصدار وتعديل التشريعات في حين أنّه،   

ة وليونة وفي لبنان، لا ضرورة للتشريع من أجل تطوير الأوضاع اذ ان الإطار العام للتشريع هو على مرون
  .بمكان

فالنظام القانوني اللبناني يجمع ما بين حرية التعاقد من جهة، والمبادئ التشريعية الفرنسية من جهة ثانية، 
  . والليونة في التطبيق التي تميز النظام الأنغلوساكسوني من جهة ثالثة
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ففي غالبية الأحيان : ؤوليةولكن، ولسوء الحظ، فان الاجتهاد اللبناني ليس على هذا المستوى من المس  

نجده متزمتاً، غير قابل على اللحاق بما يتميز به القطاع الخاص من حرية ومرونة، لا يستنبط الحلول الفريدة 
والأمثلة . والخاصة بمجتمعنا، ويغلب عليه مقاربته للنص أكثر منه لفلسفة القانون والغاية التي أعد من أجلها

  .حصىعلى ذلك كثيرة تكاد لا ت
  

فبقدر ما يبدو النظام القانوني، في إطاره الواسع، من أبرز ما تتصف به الثقافة القانونية في الدول   
العربية، يبدو الاجتهاد اللبناني متكسراً، متأرجحاً، متردداً، تقليدياً، خالياً من التفهم الحقيقي لمقتضيات التعامل، 

  . يغلب على بعض القضاء من ملامح التأثّرهذا عدا عن كون صدقيته مطعون فيها بسبب ما
  

وخلاصة القول أن التطوير الحقيقي لا يكون فقط في تحديث التشريع بل إنه يقوم على إحداث صدمة   
ثقافية في حقل الاجتهاد والقضاء ومن هنا أهمية معهد الدروس القضائية حيث يجب أن يتم صقل العقول 

  .لمتدرجوتوحيد ما يتيسر في ثقافة القاضي ا

  

   التقرير–الجزء الرابع 

  

   الإجتماعية والسياسية للبنان، الخلفية الإقتصادية-القسم الأول   

  

) المقطع الأول(في اطار تقديم جولة سريعة عن لبنان نتطرق فيما يلي الى واقعه الجغرافي والسياسي   

  )المقطع الثالث(ة وأسس ماليته العامة وسياسته الاقتصادي) المقطع الثاني(ونظامه الاجتماعي والديموغرافي 

  ).المقطع الرابع (وأخيراً نظامه القانوني والقضائي

  

  المقطع الأول ـ الواقع الجغرافي والسياسي للدولة  

     

يتميز لبنان بموقعه الفريد على خريطة العالم وتفاعله الايجابي تارة والسلبي طوراً مع سائر البلاد   

كما وبنظامه السياسي الديموقراطي الذي يضرب المثل به في سائر البلاد العربية ) أولاً (المجاورة والبعيدة عنه

  ).ثانياً(

   

   موقع لبنان الجغرافي وعلاقاته الدولية-أولاً  

  

يقع لبنان في الجهة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط وتحده من الشمال والشرق الجمهورية العربية   

  .إسرائيل، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسطالسورية ومن الجنوب 

  دعبر العصور تميزت علاقات لبنان مع البلدان التي تحده بالتوتر وعدم الاستقرار؛ فهي عدائية مع

إسرائيل وما زال الحديث عن سلم يعقد معها حديث مستبعد، ومتوترة مع سوريا التي يتهمها بعض فئات 

ف قرن بإغتيالات وتفجيرات في لبنان، أبرزها ذاك الذي أودى بحياة رئيس الشعب اللبناني منذ ما يقارب النص
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، وما تلاها من اهتزاز للوضع الداخلي والامني 2005 شباط 14الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه في 

  . وعدم الاستقرار السياسي

  

النشاط الإقتصادي  هذه العلاقات تؤثر بالطبع مباشرةً على إستقرار الوضع السياسي والأمني و

  .والإستثماري للبلاد

  

وبالمقابل، تبدو علاقة لبنان بالمجتمع الدولي علاقة سليمة نسبياً، فهو عضو مؤسس في منظّمة الأمم   

المتحدة وقد لجأ إليها مرات عديدة لحلّ أو معالجة الأزمات الدقيقة التي مر بها وأبرزها استصداره قرارات 

 1701ستقلال لبنان وحمايته من تدخلات جيرانه، ولعل ابرز تلك القرارات هو القرار عديدة تتميز بدعمها لا

لكن يبقى أن عدداً من القرارات الدولية التي .  ما بين حزب االله وإسرائيل2006الذي صدر لإنهاء حرب تموز 

ائيليين له، لم تنفّذ صدرت لمصلحة لبنان، وبخاصة تلك التي هدفت الى الحد من العدوان والاحتلال الاسر

 الشهيرين، مما دفع ببعض فئات الشعب اللبناني 520 و425وبقيت معلّقة لوقت طويل ولعلّ أبرزها القرارين 

  .الى التشكيك بجدية أو بفعالية قرارات الأمم المتحدة في ظلّ صراع وتوازن القوى الدولية

    

   النظام السياسي والأمني-ثانياً

    

السياسي اللبناني نظاماً ديمقراطيا وبرلمانياً بإمتياز نظراً للصلاحيات الواسعة الممنوحة  يعتبر النظام 

 ة ولايته ـ وهذا موضوع مطروح من ) بل تلغي عمليا(لمجلس النواب والتي تحدإمكانية حلّه قبل إنتهاء مد

  .اجل اعادة حق حل مجلس النواب الى رئيس الجمهورية

 لبنان بممارسة الحريات الاساسية، الدينية والاعلامية والتربوية، وهي مكرسة وتتميز الحياة العامة في  

في مقدمة الدستور بشكل ملفت ومنفتح على ضرورة الاخذ بما يتفق مع حقوق الانسان ومقررات الامم 

  . المتحدة

رائهم مهما ويعد لبنان أكثر الدول ديموقراطيةً في محيطه العربي بحيث يتسنّى للأفراد التعبير عن آ  

إختلفت وتنوعت عبر مختلف وسائل الإعلام والإعلان كما يسمح لهذه الأخيرة بالتعبير عن توجهاتها 

وإنتقاداتها وملاحظاتها بحرية، مع الاشارة الى ضغوط سياسية قد تمارس على هذا أو ذاك والى عدد من 

  .ية في الفترة الأخيرةالأعمال الارهابية التي طالت بعض الشخصيات الاعلامية والسياس

  

لكن تناحر الطوائف وتناقض المصالح الدولية والعربية على ارض لبنان يعيد طرح مسألة هيبة الحكم   

وقدرة الدولة على فرض الامن وسياستها ومدى تأثير حرية الفكر والتعبير على تغيير وتحسين واقع البلاد من 

لواسعة على زيادة التشنجات والنعرات الطائفية والمذهبية والحزبية جهة، ومدى تأثير حرية التعبير المطلقة أو ا

  .ما بين شرائح المجتمع، من جهة ثانية
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  المقطع الثاني ـ النظام الإجتماعي والديموغرافي   

  

مليون نسمة لكن التوزيع العمري للسكان لم يوثّق رسمياً / 4.5/ ما يقارب الـ عدد سكان لبنانيبلغ   

ت اللبنانية المختصة، بالرغم من أن بعض الجهات والمنظّمات الدولية قد نشرت أرقاماً تفيد بأن من السلطا

  1. من السكان لا يتعدى عمرهم الخمسة عشر سنة%/ 28.6/

  

  : معترف بها رسمياً وهيويضم لبنان ثمانية عشر طائفة  

  

كس، الكاثوليكية الملكية، الأرمنية البطريركيات المارونية، الروم الأورثوذو: ـ الطوائف المسيحية  

، الأرمنية الكاثوليكية، السريانية الأورثوذكسية، السريانية الكاثوليكية، الشرقية )الأورثوذكسية(الغريغورية 

  .النسطورية، الكلدانية، اللاتينية، الإنجيلية والقبطية

  .عيلية والدرزية، العلوية، الإسما)الجعفرية(السنية، الشيعية : ـ الطوائف الإسلامية  

  .2)كنيس حلب، كنيس دمشق وكنيس بيروت(ـ الطائفة الإسرائيلية   

  

  المقطع الثالث ـ السياسة الإقتصادية وأسس المالية العامة  

  

يعد الإقتصاد اللبناني إقتصاداً حراً يعتمد بشكل أساسي على مبادرات القطاع الخاص ويعاني من   

) أولاً(ها وتنظيمها للسوق وانصرافها الى لملمة وضعها المالي المتأزم غياب ملموس لتدخّل الدولة ومراقبت

لكن غياب الدولة في المجال والاطار الاقتصادي ) ثانياً(وينعكس هذا الواقع في كافة القطاعات الاقتصادية 

ن تكون دون أ) ثالثاً(يقابله حضورها في المجال المالي من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

  ). رابعاً(سياستها في هذا المجال كافية لحلّ الازمة الاقتصادية في البلاد 

  

  الوضع المالي الاجمالي للدولة-أولاً

  

                                                 
: إحصائيات منظمة الإسكوا عن لبنان، متوفرة على الموقع الإلكتروني ـ1

ebanonL=country?asp/social/members/org.un.escwa.www ويمكن أيضاً الإطلاع على إحصائيات للأمم المتحدة تعود للعام 
  .Lebanon=crName ?aspx.CountryProfile/ org.un.data://http :  على الموقع الإلكتروني التالي2006

  .15 و 14. ، ص1994، 1951 نيسان 2ـ إبراهيم طرابلسي، الزواج ومفاعيله لدى الطوائف المشمولة في قانون 2
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مليون / 24، 001 /2007 للبنان بلغ في العام  الناتج القومي الإجمالينبدأ الحديث بالاشارة الى أن

 بحسب معلومات نشرها البنك 4دولار أميركي/ 5، 770/ والدخل القومي الإجمالي للفرد 3دولار أميركي

  .2007الدولي في العام 

  :وبصورة إجمالية، يكاد الوضع المالي للدولة اللبنانية أن يتلخّص بواقعتين

  

 كل ميزانية الدولة تقريباً لا تكفي إلاّ لتسديد فاتورة الكهرباء والفوائد المترتبة على الدين العام، :أولاً

  . تسديد المعاشات والأجوربالإضافة الى

  

 يشهد لبنان منذ بضعة سنوات مؤازرة عمله من قبل مؤسسات إقليمية ودولية تقوم بدعم العمل :ثانياً

الحكومي والإداري لدرجة أنها باتت تؤلّف عنصراً عضوياً في تلبية حاجات الإدارة اليومية من هذه 

  . العربية والإسلامية، والصناديقUNDP ،USAID،EU  ،World Bank: المؤسسات

  

إنطلاقاً من هذا الواقع، يعيش لبنان اليوم في آفاق مسدودة ويطرح السؤال عما إذا كان من الممكن 

  .إخراج لبنان من هذه البئر التي لا قعر لها) ومتى يكون ذلك ممكناً(

  

داء عضال وبالتالي فإن تراكم الأزمات في لبنان وتنوعها يجعل منه كالرجل المريض المصاب ب

إبتكاره أو لا يتم ة بإنتظار العلاج العجائبي، قد يتميحتاج لمداواة مستمر.  

  

من هنا ضرورة تحفيز الإستثمارات في لبنان من قبل اللبنانيين وغير اللبنانيين على حد سواء لكن هذا 

فرض الأمن  ليرافق هذا التحفيز بدوره يحتاج لمناخ من الثقة والإستقرار اللذين لا يمكن تصورهما بدون 

  .التحفيز

وعندما نشير الى المعاناة من غياب الدولة وإمتناعها عن تشجيع الإستثمارات فهذا بحد ذاته تعبير 

آخر لمشكلة لبنان الأساسية وهي أن البنية الإقتصادية والإجتماعية هي ضحية التصارع على النفوذ على 

  .أرضه

  

شارة إليها في لبنان تكمن في أن القطاع الخاص لم يفقد يوماً روح لكن المفارقة التي لا بد من الإ

المبادرة بل بقي يطمح الى بلوغ أعلى مراتب الإبتكار والإندفاع والإنفتاح على العالم وبصورة خاصة على 

  . المحيط العربي

  

                                                 
 : الجدول المنظم من البنك الدولي، يمكن اللجوء الى الموقع الاكتروني التالياجعةلمر3

pdf.GNIPC/Resources/DATASTATISTICS/org.worldbank.siteresources://http   
 :) GNI (مراجعة الجدول المنظم من البنك الدولي حول الدخل القومي الاجمالي للفرد يمكن 4

pdf.GNIPC/Resources/DATASTATISTICS/org.worldbank.siteresources://http  
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بنانية بما وفي هذا المجال ليس من قبيل الصدف أن تقدر رسملة الإيداعات المالية في المصارف الل

  :مليار دولار أميركي، ما يؤدي الى ظهور لبنان بمظهرين متناقضين/ 70/يقارب الـ 

  

يجعل من لبنان أو يكاد إمبراطورية مترامية الأطراف تقوم على إنتشارية يقلّ مثيلها، لاسيما   :الأول

واعها، وهذا ما في حقل الثقافة والعلم والطبابة والهندسة والمهن المصرفية والمالية على أن

  .تنسحب آثاره في إحتساب الدخل القومي اللبناني منظوراً كان أم غير منظور

  

ولنا عودة ، في قدراتها ونموها أهمية القطاع الخاصبالمقابل تبدو الدولة اللبنانية وكأنها دون   :الثاني

  .الى ذلك في سياق بحثنا

  

    

   واقع القطاعات الاقتصادية-ثانياً  

  

 بحسب دراسات (Upper middle Income category)ن في فئة الدخل المتوسط الأعلى يدخل لبنا

/ 11، 455/و .  أ.د/ 3، 706/البنك الدولي حول توزيع فئات الدخل ، أي أن توزيع الدخل يتراوح ما بين 

  . ويعود ذلك يشكل خاص الى نشاط القطاعات الخاصة5.أ.د

  

 من الإيرادات الوطنية %70لى القطاع الخدماتي الذي يشكّل يعتمد الإقتصاد اللبناني بشكل خاص ع  

  .تقريباً ويبرز فيه بشكل أساسي النشاط المصرفي والنشاط السياحي

  

 نظام السرية المصرفية الذي ما زال معتمداً لغاية اليوم في لبنان، وما يشجع ويحفّز النشاط المصرفي  

لكن .  يمارسها مصرف لبنان على عمل المصارف بشكل عامبشكل دقيق وصارم كما والمراقبة الشديدة التي

القانون الذي إعتمد حديثاً حول فرض ضريبة على الفوائد المصرفية المحققة شكّل عائقاً أمام جذب رؤوس 

  .الأموال الكبيرة الى المصارف اللبنانية

  

عها عن تشجيعها أما القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة فهي تعاني من غياب الدولة وإمتنا  

، وأن 2006ودعمها مما يؤثر عليها بشكل سلبي خاصةً وأنها كانت من أكثر المتضررين من حرب تموز 

قطاع الزراعة تكبد خسائر فادحة مؤخراً نظراً للتقلّبات المناخية المفاجئة التي أصابت لبنان كما وعدم مراقبة 

  .وتنظيم حركة استيراد الخضار والفاكهة

                                                 
فئة الدخل المنخفض :  وهي مرآبة على الشكل التالي) World Bank Atlas Method(ـ فئات الدخل هذه محتسبة بحسب منهجية البنك الدولي 5

و فئة الدخل المرتفع $ 11,455الى  $ 3,706، فئة الدخل المتوسط الاعلى من $3,705الى $ 936سط الادنى من أو أقلّ، فئة الدخل المتو$ 935
: يمكن مراجعة احصائيات البنك الدولي حول تصنيف البلدان بحسب فئات الدخل على الموقع التالي. وأآثر $ 11,456

htm.classgroups/countryclass/data/org.worldbank.www  0، أوCC78CKM2K/org.worldbank.go://http    
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 خص قطاع الإتصالات فيبقى السوق اللبناني، مؤقتا على الاقل، مغلقاً أمام إمكانية المضاربة وفي ما  

الحرة لكون الشركات الموجودة حالياً تحتكر السوق بموجب حق توزيع حصري ممنوح من الدولة اللبنانية مما 

ظر الى تلك المعتمدة في باقي يبقي أسعار الإتصالات وخاصةً اللاسلكية منها، أسعاراً مرتفعة وباهظة بالن

  .الدول العربية والعالمية

 والمياه (Régie)وأبرز القطاعات التي يقال أنها في وارد الخصخصة هي إدارة حصر التبغ والتنباك   

  والكهرباء والهاتف الثابت والتخابر الخليوي،

  

  .عامللإهتمام بموضوع الخصخصة بشكل " المجلس الأعلى للخصخصة"وقد تم إنشاء   

فبعد ما كانت قد أثيرت مسألة خصخصته بهدف جناء ما : لكن موضوع الخليوي دقيق بعض الشيىء  

مليارات دولار أميركي وبنتيجة التجاذبات في النفوذ بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة / 10/يقارب الـ 

الدولة اللبنانية اليوم مصدرها ، تم صرف النظر عن الموضوع لأن أهم واردات 2005في الفترة ما قبل الـ 

مليون دولار أميركي شهرياً / 300/و / 200/وزارة الإتصالات، هذه الإدارة التي تدر ربحاً يتراوح ما بين 

  .الى خزينة الدولة

  

ومن الملفت ان وزارة المالية تطلب من وزارة الإتصالات أن تحول الأموال الى الخزينة في نهاية كل   

  .قضاء السنة المالية، لتستطيع الدولة الإيفاء بإلتزاماتها الماليةشهر، اي قبل إن

  

ومن المهم الاشارة الى أن الخصخصة الكاملة غير واردة لأن هناك قطاعات كثيرة من عمال   

  .وموظّفين ومستهلكين ومستفيدين تتخوف وتخشى من أن تفرض الشركات الخاصة شروطاً تعسفية

  

 مع فتح (Golden share)» السهم الذهبي«ة تبقى للدولة ما يسمى ب فإذا كان هناك من خصخص  

فتبقى ) بالإضافة الى الرخصتين الموجودتين حالياً(مجال للمزايدة لإعطاء رخصة إستثمار هاتف خليوي جديدة 

 ويفتح مجال أمام الشركات الخاصة لنيل إمتياز MTC Touch و Alfaالدولة مالكة أصول وإمتياز شركتي 

  .ة ثالثةشرك

  

   السياسة الضريبية -ثالثاً
.  

  :تشمل سياسة الضرائب في لبنان الضرائب المباشرة وتلك غير المباشرة  

  

الضريبة على الدخل ويدخل ضمنها الضريبة على الشركات وهي تبلغ :  هيفالضرائب المباشرةـ   

ائب مقطوعة كالشركات  من الأرباح ما خلا الشركات التي تستفيد من أنظمة خاصة وضر% 15مبدئياً 
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، والضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد (Offshore) والأوف شور (Holding)القابضة 

 بحسب فئة الدخل والضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير %20 الى 2وتتراوح ما بين 

الأموال المنقولة التي تبلغ مبدئياً ، والضريبة على دخل رؤوس %21  و %4التجارية التي تتراوح ما بين 

10%.6  

  

/ 144/وكافة هذه النسب منظّمة في قانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره بالمرسوم الإشتراعي رقم   

  12/6/1959.7تاريخ 

 % 14 الى %4كما أن ضريبة الأملاك المبنية تعتبر من الضرائب المباشرة أيضاً وتتراوح ما بين   

  .لملك المكلّفمن شطور إيرادات ا

  

 من %6(ضريبة تسجيل العقارات لدى أمانات السجلّ العقاري  :  هيوالضرائب غير المباشرةـ   

، ورسم الطابـع ) من مجمـل رقـم الأعمال%10 (8، والضريبـة على القيمـة المضافة)قيمة العقار

ورسوم الإنتقال ) لطلبات من قيمة ا%2.5(، والرسوم القضائية ) على العقود والإلتزامات‰3( المالـي 

  ).%45 الى %3تتراوح من (الإرثي 

  

   الوضع الاقتصادي العام -رابعاً  

  

يعاني الوضع الاقتصادي اللبناني من مشاكل متعددة تبدأ بالتضخم ولا تنتهي ببخس قيمة الحد الأدنى 

  . ل.ل/ 200,000/للأجور مقارنة مع غلاء المعيشة وذلك على الرغم من رفعه مؤخراً 

  

 بحسب %10، نسبة 2007، ومقارنةً مع شهر آذار 2008وقد بلغ معدل التضخّم في شهر آذار 

ويعود ذلك بشكل أساسي وبحسب التصريح المذكور الى . 9تصريح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة

  .الإرتفاع الهائل في سعر البنزين

  

فاً على الاقتراض المصرفي، أو، على العكس ويقابل هذا الوضع الاقتصادي المتردي للدولة اقبالاً كثي  

  . بشكل خاصEUROBONDSعلى تجميد رؤوس الأموال والاستثمار في سندات الخزينة وال

                                                 
 ,TYAN et Associés, Guide juridique des investissements au Liban, Librairie Antoine, 4ème édition: ـ مراجعة 6

2005, p.80 et s. 
  .17/9/1962ـ القانون الصادر في  7
  .14/12/2001تاريخ / 379/ـ القانون رقم  8
 :ـ لمراجعة مضمون هذا التصريح يمكن اللجوء الى المقالات التالية 9
 0247445920080502idlNL/asiaCompanyAndMarkets/article/com.Reuters.in://http   

   ،«UPDATE 1- Lebanon inflation climbs, GDP Growth Recovers» :بعنوان
  id_article&3=id_categ&1=id_edition?asp.article/lb.com.dailystar.www://phtt                  و  

  «Salameh predicts high but “natural” inflation»: بعنوان
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  : ويختلف سعر الفائدة في لبنان ما بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

للدولار الأميريكي، أما % 7.28 للليرة اللبنانية و %10.09 يبلغ (Loans)فمعدل الفائدة للإقتراض 

 للدولار الأميركي، بحسب % 3.55 للليرة اللبنانية و % 7.25 فيبلغ (Deposits)معدل الفائدة للإيداع 

  10. 2008دراسات المصرف المركزي لشهر حزيران 

  

  المقطع الرابع ـ النظام القانوني والبيئة القضائية

  

) أولاً( تبدو على جانب كبير من الانفتاح والليونة والتميز بالرغم من أن القوانين والتشريعات اللبنانية  

  ).ثانياً(الاّ أن النظام القضائي في لبنان يعاني من مشاكل حقيقية قد تهدد فعاليته 

  

  اللبناني العام  النظام التشريعي-أولاً  

  

انين العالمية وأهمها يتميز النظام التشريعي اللبناني بكونه قد إستقى أحكامه من أبرز وأنجح القو  

  .القوانين الفرنسية كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون السويسري المتعلّق بالسجلّ العقاري ونظامه

  

لكن هذا النظام يعاني من مشكلة جوهرية تتعلّق بالبطء والتقصير في معالجة الفجوات التشريعية 

ل واسعاً أمام الإجتهادات المتناقضة التي تشكّل خطراً على وغموض بعض النصوص القانونية مما يفتح المجا

لكن، ولحسن الحظ، فان هذه المسألة أقلّ وطأة على صعيد . العدالة وعلى مبدأ مساواة الجميع أمام القانون

  .القوانين التجارية والإقتصادية

  

   الأزمة القضائية-ثانياً

  

) 2 (وانتشار الفساد) 1 (واملها ضغط وكثافة الدعاوىيعاني القضاء اللبناني من أزمة حقيقية أبرز ع  

مما يشجع الكثير من التجار الى ) 4 (وارتفاع كلفة الرسوم القضائية) 3 (وبطء سير الاجراءات القضائية

  .)5 (اللجوء الى الوسائل البديلة لحلّ نزاعاتهم

  

 كثافة العمل والدعاوى -1

  

                                                 
SIID?asp.subseries/edata/lb.vgo.bdl.www=7 :موقع المصرف المركزي الإلكترونيـ يمكن الإطلاع على هذه الأرقام على 10 

 ,Tushar PODDAR, Mangal GOSWAMI , Juan SOLE:  مراجعة التقرير التالي لمزيد من التفاصيل ويمكن أيضاً; 
Victor ECHEVARRIA ICAZA, «Interest rate determination in Lebanon», IMF working paper, april 2006, also 

: available onpdf.0694wp/2006/wp/ft/pubs/external/org.imf.www://http    
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 وفرة الدعاوى أي" الاختناق القضائي" في ما يعرف بالـل تعاني المحاكم في لبنان من أزمة حادة تتمث  

  .العالقة أمامها والمتكدسة منذ سنوات، تقابلها قلّة في عدد القضاة المعينين

  

قاضياً / 42/قاضياً وقد إنضم / 395 /2004ويلحظ أن عدد القضاة العدليين قد بلغ في مطلع تموز   

  2004.11ر تشرين الأول الى صفوف القضاة الأصليين في مطلع شه

  

 مما 2005كما يلحظ أن المباراة الأخيرة التي جرت لإنتقاء قضاة متدرجين جدد قد حصلت في العام   

كما أن التشكيلات القضائية التي كان من . أدى الى تفريغ معهد الدروس القضائية اليوم من القضاة المتدرجين

صل بعد بسبب خلافات سياسية مما أدى أيضاً الى تعطيل عمل المتوجب إقرارها منذ أكثر من سنتين لم تح

  .عدد من القضاة اللذين أنهوا فترة تدرجهم ولم يتم تعيينهم بعد لممارسة مهامهم في المحاكم

  

 قاض بين أصيل ومتدرج، وكان 500وبشكل عام يضم الجسم القضائي اليوم في لبنان قرابة الـ   

، ويعتبر هذا العدد قليل جداً نسبةً لعدد الدعاوى والملفات 12قاضياً/ 395 /2004يضم في مطلع شهر تموز 

  .التي تثقل كاهل القضاء في لبنان

    

وبحسب تقرير لمركز المعلوماتية القضائية والقانونية في وزارة العدل فلقد أتى مجاميع تصريف 

 :13التالي على الشكل 31/5/2008 حتى 1/10/2007الملفات والبتّ بالنزاعات من 

  

نسبة   المفصول  الوارد  المدور  المحافظة

 الوارد/المفصول

  المشطوب  الباقي  الازدياد

  262  126,586  350  %98,21  19,198  19,548  126,236  بيروت

  638  161,202  2,138  %93,35  30,010  32,148  159,064  جبل لبنان

  235  42,682  -1,499  %109,16  17,868  16,369  44,181  الشمال

  74  35,558  1,022  %90,14  9,345  10,367  34,536  اعالبق

  34  22,031  370  %95,17  7,294  7,664  21,661  الجنوب

  7  7,223  -272  %107,35  3,974  3,702  7,495  النبطية

  1,250  395,282  2,109  %97,65  87,689  89,798  393,173  مجاميع

  

  

                                                 
  .364. ، ص2004ـ المرآز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون، التقارير الوطنية والإقليمية حول وضع القضاء في بعض الدول العربية،  11
  .المرجع نفسه ـ 12
، من إعداد مرآز المعلوماتية القضائية والقانونية ـ وزارة العدل، 31/5/2008 حتى 1/10/2007ن ـ تقرير بمجاميع المحاآم بحسب المحافظة م 13

  .30/7/2008تاريخ 
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  مشكلة الفساد-2

  

ضاة قد تمت إحالتهم الى المجلس التأديبي كما وردت شكاوى وبالفعل فان عدداً لا بأس به من الق  

  تتعلّق بالفساد بشأن بعضهم، 

وقد تحركت وزارة العدل كما ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش المركزي لمعالجة هذه الشكاوى 

  ". القضاء الصالح"والتجاوزات ومحاسبة مرتكبيها مؤخراً في حملة وصفت بحملة 

  

لتدعيم ثقة المواطنين عموماً والمستثمرين خاصة " وتطهيره" الى إصلاح القضاء ويعتبر ذلك مدخلاً

  .بنزاهته وفعاليته

  

   بطء الاجراءات القضائية-3  

  

نظراً لمتطلبات السرعة والفعالية في مجال الأعمال ان الإجراءات القضائية في لبنان بطيئة للغاية 

  .والتجارة وبخاصةً الدولية منها

  

وى القضائية في لبنان أمام المحكمة الإبتدائية ثم تنتقل إلى محكمة الإستئناف لتنتهي أمام فتبدئ الدع  

محكمة التمييز مع إمكانية إضافة طريقتي طعن إضافيتين هما الطعن بالقرارات النهائية المبرمة على أساس 

   توفرت شروطهما،مسؤولية الدولة وخطأ الحكام، من جهة، وإعادة المحاكمة، من جهة ثانية، إذا ما

  

كما أن الفرقاء غالباً ما يلجؤون إلى إقامة دعاوى جزائية بغية إعمال قاعدة الجزاء يعقل الحقوق   

  .المتعامل بها في لبنان لوقف السير بالدعوى المدنية

هذا إذا لم يقم المدين بالإدعاء على الشركة الدائنة الأجنبية وعلى موظفيها بقصد إستصدار مذكّرة 

  ف غيابية يصار الى تعميمها بعد صدور القرار الظنّي غيابياً على مراجع الإنتربول في العالم أجمع،توقي

    

إن هذا النحو في التعامل القضائي القائم على الإلتفاف على القوانين الإلزامية يضفي على التعامل 

العالم أجمع، وكأن اللبناني المديون بات التجاري الداخلي والدولي طابعاً من الغرابة ويلقى إستهجاناً كاملاً في 

، ى هذا النوع من إنعدام التنسيق بين القوانين عديدة جداًلوالأمثلة ع. عبئاً على المجتمع في الداخل وفي الخارج

وأبرزها انعدام التنسيق فيما بين قوانين التنفيذ والتجارة والجزاء مما يؤدي الى تأخير استيفاء الحقوق وتزايد 

  .عتراضات والدعاوى الموازية للدعوى الأصلية في معرض النزاعات التجارية لتأخير البتّ بهذه الأخيرةالا

  



15 
Lebanon National Assessment Report 

وكافة هذه العوامل تؤدي إلى تأخير البت بالدعاوى بشكل عام وبالدعاوى والنزاعات التجارية بشكل 

نفقات قضائية ورسوم خاص فيستغرق ذلك سنوات عديدة قد تفوق الخمس سنوات، مع ما يستتبع ذلك من 

  .وأتعاب محاماة

  

وقاعدة الجزاء يعقل الحقوق هذه هي من العقبات الأساسية التي تعترض في لبنان تنفيذ العقود الخاصة   

  .والقرارات التحكيمية الدولية أو منح الصيغة التنفيذية للأحكام الدولية

  

ى تعديل موضوع تطبيق مبدىء ولكن وزارة العدل هي في صدد الاعداد لمشروع قانون يرمي ال  

الجزاء يعقل الحقوق وذلك ليتم تطوير التشريع الداخلي بطريقة تؤدي الى تمكين القاضي من ممارسة حقه في 

  .التقدير وبالتالي في ملاءمة وقف التنفيذ أو رد طلب وقفه

  

دي ذلك الى إعطاء من قانون أصول المحاكمات المدنية فسيؤ/ 199/وإذا أسفر هذا التعديل في المادة   

  .صدقية كاملة للقرارت التحكيمية والأجنبية والداخلية

  

   الرسوم القضائية الباهظة-4  

  

من قيمة الطلبات، ويدفع ربع هذا الرسم عند تقديم % 2.5من المعلوم بأن الرسم القضائي النسبي يبلغ   

  .الإستحضار أو اللائحة المتضمنة الطلب

  .عند صدور الحكم وذلك بحسب المبلغ الذي يكون هذا الحكم قد قضى بهوتدفع تكملة الرسم النسبي 

  

لكن الدعاوى غير القابلة للتقدير كما وبعض الدعاوى المحددة حصراً في قانون الرسوم القضائية   

و . ل.ل/ 25,000/، تخضع للرسم المقطوع الذي يتراوح ما بين  1950 تشرين الأول 10الصادر بتاريخ 

  .ل.ل/ 50,000/

  

أما طلبات تنفيذ الأحكام لدى دوائر التنفيذ فهي تمر أيضاً بمراحل متعددة تستغرق عادة أكثر من سنة،   

تبدأ من الإنذار الإجرائي ويتبعه كافة إجراءات الحجز التنفيذي إذا كان الحكم يقضي بمبلغ من المال، كمحضر 

  ... .ومشروع توزيع الثمنالوصف ودفتر الشروط والبيع بالمزاد العلني وقرار الإحالة 

    

لكن الوسائل البديلة لحلّ النزاعات متوفرة في لبنان مما يتيح للفرقاء امكانية اللجوء اليها بدلاً من 

  .مراجعة القضاء الرسمي

  

  امكانية اللجوء الى الوسائل البديلة لحلّ النزاعات- 5  
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وما يليها من قانون / 762/ام المواد أهم هذه الوسائل التحكيم المحلي والدولي الذي يخضع لأحك  

  .أصول المحاكمات المدنية الجديد

  

 تاريخ 440من القانون عينه بموجب المادة الأولى من القانون رقم / 762/ وبعد تعديل المادة 

 أصبح بإمكان الدولة والادارات العامة أن تلجئ إلى التحكيم لحلّ نزاعاتها مما يخفّف من خشية 29/7/2002

  .ات والمؤسسات الدولية التي تدخل في عقود وصفقات تجارية معهاالشرك

  

  .ونعرض فيما يلي لتفاصيل القوانين التي ترعى التجارة والأعمال في لبنان  

  

  عرض وتقويم للتشريعات التجارية:  البيئة القانونية للتجارة والأعمال-القسم الثاني 

  

ولا تخلو من النواقص ) المقطع الأول(متعددة ومتفرعة القوانين التي ترعى ممارسة الاعمال في لبنان   

مما يقتضي ) المقطع الثالث(التي قد تنعكس سلباً على تحفيز الاستثمارات في البلاد ) المقطع الثاني(والعيوب 

  ).المقطع الرابع(معه البحث عن الحلول التشريعية المناسبة لمعالجة الفجوات الملحوظة 

    

   والاستثماراتيةع القوانين والتشريعات التجاريةالمقطع الأول ـ واق

  

والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف من جهة ) أولاً (نستعرض فيما يلي القوانين والقرارات من جهة  

  ).ثانياً(ثانية 

  

   القوانين والقرارات-أولاً  

    

 من خلال قوانين وقرارات أعمال التجارة والإقتصاد والإستثمار عموماً مرعية ومنظّمة في لبنان

  :متعددة أهمها

  

 :القوانين المدنية والعقارية -1

  

  . وتعديلاته1932 آذار 9ـ قانون الموجبات والعقود الصادر في   

  . والمتعلّق بانشاء السجل العقاري15/3/1926 تاريخ 188ـ القرار رقم   

  . 12/11/1930 تاريخ 3339ـ قانون الملكية العقارية الذي أقر بالقرار رقم 
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 :قوانين التجارة والأعمال والشركات وتفرعاتها -2

  

  . وتعديلاته1942 كانون الأول 24ـ قانون التجارة البرية الصادر في 

  . وتعديلاته1947 شباط 18ـ قانون التجارة البحرية الصادر في 

  .ته المتعلّق بالتمثيل التجاري وتعديلا1976 آب 5 تاريخ 34ـ المرسوم الإشتراعي رقم 

  . المتعلّق بتنظيم الشركات العقارية1965 كانون الثاني 29تاريخ / 959/ـ المرسوم رقم 

  . المتعلّق بالشركات المحدودة المسؤولية1967 آب 5تاريخ / 35/ـ المرسوم رقم   

  . وتعديلاته المتعلّق بالشركات الأجنبية1926 كان الثاني 20تاريخ / 96/ـ القرار رقم   

   المتعلّق بنظـام الشركات1983 حزيران 24تاريـخ / 45/تراعي رقم ـ المرسوم الإش  

  ).هولدنغ(           القابضة 

أوف ( المتعلّق بنظـام الشركـات المحصور نشاطها خارج لبنان 9/2008القانون رقم   تاريخ ـ 

  ).شور

  سسات وتعديلاته المتعلّق بتنظيم مؤ1933 كانون الأول 14تاريخ / 111/ـ المرسوم رقم   

  .           التسليف لقاء رهون

   المتعلّق بنظام شركات الضمان وجمع1937 تموز 21تاريخ . ر.ل/ 109ـ القرار رقم   

  .           الرساميل والتوفير

  . المتعلّق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية5/7/1967 تاريخ 58/67ـ القانون رقم   

  .2000 آب 7اريخ ت/ 240/ـ قانون براءات الإختراع رقم 

  .1999 نيسان 3تاريخ / 75/ـ قانون حماية الملكية الأدبية والفنّية رقم   

  . وتعديلاته1946 أيلول 23ـ قانون العمل الصادر في 

  . وتعديلاته1963 أيلول 26ـ قانون الضمان الإجتماعي الصادر في 

   .2005 شباط 4تاريخ / 659/ـ قانون حماية المستهلك رقم   

  . المتعلّق بتنظيم هيئات الضمان4/5/1968تاريخ / 9812/م رقم  المرسو-

  . المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال20/4/2001تاريخ / 318/ القانون رقم -
 

 :القوانين الضريبية -3
 

  .20/12/1951ـ قانون ضريبة الأراضي تاريخ   

  .12/6/1959 قانون ضريبة الدخل تاريخ -

  .17/9/1962تاريخ ـ قانون ضريبة الأملاك المبنية   

  .5/8/1967ـ قانون ضريبة الملاهي تاريخ   

  .14/12/2001تاريخ / 379/ـ قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 
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 :قوانين المصارف والاسواق المالية -4

  

  . وتعديلاته1/8/1963ـ قانون النقد والتسليف تاريخ 

  . العملاء في بورصة بيروت المتعلّق بنظام20/10/1969تاريخ / 2572/ القرار رقم -  

  . المتعلّق بتنظيم بورصة بيروت16/9/1983تاريخ / 120/ المرسوم الاشتراعي رقم -  

  . المتعلّق بإصلاح الوضع المصرفي7/11/1991تاريخ / 110/ـ القانون رقم 

  . المتعلّق بتنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت16/12/1995تاريخ / 7667/ المرسوم رقم -  

  .6/6/1996تاريخ / 520/نون تطوير السوق المالية والعقود الإئتمانية رقم ـ قا

  . المتعلّق بمؤسسات الوساطة المالية28/6/1996تاريخ / 6213/ـ القرار رقم   

  . المتعلّق بتشجيع الإستثمارات في لبنان16/8/2001تاريخ / 360/ـ القانون رقم   

  
 

 :يةقوانين أصول المحاكمات والملاحقات القضائ -5

  

 16/9/1983تاريخ / 95/ قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد المقر بالمرسوم الاشتراعي رقم -

  .وتعديلاته، والذي يتضمن فصلاً خاصاً بالتحكيم الداخلي والدولي

 الذي ينظّم أصول 2/8/2001تاريخ / 328/ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم   

  .ة الجزائيةالمراجعات القضائي

 الذي ينص على أحكام خاصة بالاحتيال واساءة 1/4/1943تاريخ / 340/ـ قانون العقوبات رقم   

  .الائتمان والى ما هنالك من جرائم ترتكب في اطار ممارسة الاعمال والتجارة

  .10/10/1950ـ قانون الرسوم القضائية تاريخ   

  
 

  :قوانين النقل والخدمات -6

  

 المتعلّق بتنظيم صناعة الطيران المدني واستثمار 1965 تموز 8تاريخ / 2158/ـ المرسوم رقم 

  .النقل الجوي في لبنان

   وتعديلاته المتعلّق بتنظيم وكالات1972 تشرين الأول 20تاريخ / 4216/ـ المرسوم رقم 

  .السفر والسياحة والنقل السياحي

  .22/7/2002تاريخ / 431/ـ قانون تنظيم قطاع الإتصالات رقم   

  .2/9/2002تاريخ / 462/ قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم -  
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 : قوانين التنظيم والتلزيم الاداري -7

  

  .المتعلّق بالنظام العام للمؤسسات العامة13/12/1972تاريخ / 4517/ المرسوم رقم -

  .9/9/1983تاريخ / 69/ قانون التنظيم المدني المقر بالمرسوم الاشتراعي رقم -

  تاريخ/ 228/ عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها رقم ـ قانون تنظيم

          31/5/2000.  

  :قوانين حماية البيئة -8

    

12تاريخ / 64/ قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم -  

  /8/1988.  

  .29/7/2002تاريخ / 444/ قانون حماية البيئة وملحقاته رقم -  

    

ويلاحظ قدم عهد هذه التشريعات مما يبرز عدم ملاءمتها وعدم مواكبتها لمستلزمات وتطورات   

العصر ومتطلّبات الأعمال والتجارة عموماً وذلك بالرغم من التعديلات التي ادخلت عليها بشكل متسرع وغير 

  .متكامل أحياناً
 

 شهدت محطّات تشريعية في حياة البلادها في خلال وبالفعل فان مجمل هذه القوانين قد تم اقرار

تشريعات أساسية، وقد بات لبنان اليوم في انتظار وصول أو حلول محطة  تعديلات كبيرة ومهمة و اقرار

  .تشريعية جديدة تنفض عن قوانينه غبار السنين وتعيد لها حداثتها وفعاليتها

  

  :ترات والحقبات التاليةويمكن استعادة أبرز هذه المحطات التشريعية بالف
  

وشهدت عذه . 1942 وحتى العام 1925 فترة الانتداب الفرنسي وهي تمتد من العام :المحطّة الأولى  

وهذه القوانين هي قانون . الفترة اقرار عدداً من القوانين التي كانت وما زالت ركيزة النظام القانوني اللبناني

  ...  العقوباتالموجبات والعقود وقانون التجارة وقانون

  

وتعتبر هذه الحقبة حقبة تشريعية كبيرة اذ ان مبرر نظام الانتداب انما كان يهدف ، في أساسه، العمل 

، وما الى ارساء وتطوير المؤسسات والقوانين اللبنانية الاساسية بغية تمكين لبنان من الولوج الى الاستقلال

  .خه بالرغم من بعض التعديلات التي أدخلت عليهازالت معظم هذه القوانين مرعية الاجراء حتى تاري
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، 1964 و1958 تقع هذه المحطة في أوائل عهد الرئيس فؤاد شهاب ما بين العام :المحطة الثانية  

حيث تم اقرار قوانين عدة أبرزها قانون الارث ومجمل القوانين التي نظمت الدولة اللبنانية كقانون الوظيفة 

  ...ضاء وقانون القضاء العدليالعامة وقانون تنظيم الق

  

 وتم اقرار 1977 والعام 1976 هي عهد الرئيس الياس سركيس وتقع ما بين العام :المحطة الثالثة  

خلالها العديد من القوانين والمراسيم الاشتراعية وكان أبرزها يتعلّق بتنظيم علاقات المالك بالمستأجر ومنح 

ء وإعادة تكوين المستندات المحروقة والمتلوفة بسبب أعمال الشغب التجار والمؤسسات المعسرة مهلاً للايفا

  ...التي كانت قد حصلت ما بين الفلسطينين واللبنانيين

  

  

 وقد كان حينذاك وزير العدل 1983 هي عهد الرئيس أمين الجميل الذي بدأ في العام :المحطة الرابعة  

معاصر اذ حاول الرئيس في حينها تنفيذ ثورة تشريعية وهذه الفترة مشهورة جداً في التاريخ ال. روجي شيخاني

  .فقام باصدار كمية من الـمراسيم الاشتراعية لدرجة أنه تمت تسمية هذه الفترة بفترة المراسيم الاشتراعية

  

ولكن بعضاً من فئات الشعب اللبناني لم يقر بشرعية الرئيس ورفضوا بالتالي التقيد بهذه المراسيم   

قانون أصول المحاكمات المدنية : ها مما أدى الى الغائها ولم يبق منها سوى القليل القليل وهيفطعنوا بشرعيت

  . وقانون الملكية المشتركة  وقانون وهب الأعضاء1983الذي أقر في العام 

  

  

  حيث تم اقرار العديد من2000 تقع في منتصف التسعينات وتمتد لغاية العام:المحطة الخامسة

  .لمصرفية وقوانين الأسواق الماليةالقوانين ا

  

اقامة ورشة تشريعية شاملة تتناول محاور عدة أبرزها قانون المجلس  مشروع فهنالكأما اليوم 

الدستوري ومشروع قانون الإيجارات ومشروع قانون العقوبات ومشروع تعديل قانون أصول المحاكمات 

الموجبات ية ومشروع لإعادة النظر وتحديث قانون المدنية ومشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائ

مشروع إعادة النظر بالقانون التجاري، كما صدر مؤخراً قانون  ومشروع قانون الأسواق المالية ووالعقود

  ..Offshoreتعديل قانون شركات الاوف شور
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لاثة عناصر هي ولو صار التمعن بظروف وأسباب كافة هذه الحقبات التشريعية يبان بأنها تتميز بث  

  :التالية

  

 بعد مروره بفترة عصيبة شهدت إهتزازاً في السلم خروج البلاد من أزمة كبيرة: العنصر الأول

 أو مقتل الرئيس بشير الجميل أو مقتل الرئيس رفيق الحريري أو 1958الأهلي، كحرب السنتين أو ثورة 

  ... 2006حرب تموز 

  

 وكانت هذه هي الحال في عهد الانتداب ح لدى السلطة السياسية،وجود ارادة بالاصلا :العنصر الثاني  

وعهد الرئيس فؤاد شهاب الأول وعهد الرئيس الياس سركيس وفترة وجود رجال قانون في الوزارات 

الأساسية كوجود الدكتور ناصر الصعيدي في وزارة العدل في التسعينات حيث قام باطلاق عدداً من القوانين 

، ...المؤسسات المالية وقانون الوساطة المالية وقانون العقود الإئتمانية وقانون Leasingلــ المهمة كقانون ا

  .باطلاق قانون الملكية الأدبية والفنية و قانون الملكية الصناعيةكما قام، في فترة تواجده في وزارة الاقتصاد 

  

أييد شرعية القوانين التي تقرها مما يسمح بتوجود توافق لبناني على شرعية الحكم : العنصر الثالث  

 .السلطة الحاكمة وبفرض تطبيقها واحترامها

 

  

وواقع لبنان اليوم يجمع كافة هذه العوامل مما يسمح بالتأمل باطلاق ورشة تشريعية جديدة لتحديث   

  .وتطوير القوانين المختلفة

 
الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بالإضافة الى القوانين والأنظمة المحلّية لا بد من التطرق الى   

  التي عقدها لبنان في مجالات التجارة والأعمال وتشجيع الإستثمارات وحمايتها
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   الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف-ثانياً  

  

  :أبرز هذه الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف  

  .5/3/1953تاريخ ـ إتفاقية إقتصادية بين لبنان وسوريا 

، وإتفاقية بين البلدين بشأن 29/5/1963ـ إتفاقية تجارية بين لبنان وحكومة جمهورية السنغال تاريخ   

  .29/5/1963التعاون المالي والإقتصادي تاريخ 

ـ إتفاقية حول التبادل التجاري والتعاون الفنّي بين لبنان والمجموعة الإقتصادية الأوروبية والدول   

  .21/5/1965فيها تاريخ الأعضاء 

، وإتفاقية بين البلدين حول 9/4/1967ـ إتفاقية إقتصادية بين لبنان والجمهورية العراقية تاريخ   

  .5/12/1999التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني تاريخ 

  .29/3/1968ـ إتفاقية تجارية بين لبنان ونيجيريا تاريخ   

  .11/11/1971بين لبنان والمملكة العربية السعودية تاريخ ـ إتفاقية إقتصادية وإقتصادية   

  .22/6/1972ـ إتفاقية تعاون إقتصادي وإستثمار رؤوس الأموال بين لبنان ودولة الكويت تاريخ   

  .10/3/1972ـ إتفاق تعاون إقتصادي وتقني بين لبنان والمغرب تاريخ   

  .3/5/1977وبية تاريخ ـ إتفاقية تعاون بين لبنان والجماعة الإقتصادية الأور

   .22/2/1982ـ إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تاريخ 

ـ إتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي 

  .15/11/1996تاريخ 

 الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي  إتفاقية تشجيع و حماية وضمان الاستثمارات بين الدول-

  .15/11/1996تاريخ 

  .9/4/2004 وبتارخ 21/4/1969ـ إتفاقية إقتصادية بين لبنان والسودان تاريخ 

  

) 28/8/1980(وتشيكوسلوفاكيا ) 29/11/1972(كما وإتفاقيات ثنائية أخرى مع دول الصين   

والأردن ) 8/2/1992(ومصر ) 10/10/1991(وتركيا ) 19/1/1994 و 6/12/1980(ورومانيا 

 و 31/3/1995(وروسيا ) 19/9/1997 و 7/10/1994(وتشيكيا ) 27/5/1993(وبولونيا ) 1/10/1992(

) 25/3/1996(وأوكرانيا ) 10/1/1996(والكويت ) 26/2/1998 و 23/3/1995(وماليزيا ) 7/4/1997

وكوبا ) 24/6/1997(واليونان ) 28/3/1997(وألمانيا ) 11/3/1997(وأستراليا ) 1/5/1995(وأرمينيا 

وكندا ) 13/10/1999 و 26/11/1997(والتشيلي ) 28/10/1997(وإيران ) 11/3/1998 و 14/12/1995(

والإمارات العربية ) 28/11/1996(وفرنسا ) 7/11/1997(وإيطاليا ) 24/6/1998(وتونس ) 11/4/1997(

واليمن ) 3/7/1997(والمغرب ) 25/8/1997(وفنلندا ) 11/2/1998(وأذربيجان ) 17/5/1997(المتحدة 

وإيسلاندا ) 12/8/2003(والفييتنام ) 7/8/2003(والبحرين ) 23/7/1998(وبلغاريا ) 25/11/1999(

)24/6/2004.(  
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  .ولكن تبقى أحكام هذه الإتفاقيات محصورة بالبلدان التي عقد معها لبنان مثل هذه المعاهدات  

  

ملات تفضيلية لتنمية العلاقات الإقتصادية ما بين البلدين خاصةً في وبصورة عامة فهي تنص على معا  

مواضيع الإستيراد والتعاون في تبادل المعلومات، ومنح رخص الإستيراد والتصدير، وتسهيل تجارة 

الترانزيت، وتنظيم إستيفاء وإحتساب الرسوم خاصة الجمركية منها، وتنظيم المناطق الحرة إذا ما وجدت 

رات الشحن العمومية، ومنح تسهيلات لوسائل النقل الجوي وللبواخر وحمولاتها، والتعاون الفنّي ومرور سيا

والسياحي وتشجيع الإستثمارات المتبادلة عبر ضمان معاملة متساوية ومنصفة للمستثمرين الأجانب وتسهيل 

وعات المتعلّقة بهذه المعاملات الإدارية وعملية منح الرخص والإجازات واجازة التحويل الحر للمدف

  ...الإستثمارات والحد من سياسات الإستملاك والتأميم

  

   الأعمـال والاستثمارعلى ضوء متطلبات مجالاتالمقطع الثاني ـ تحليـل القوانين الإقتصاديـة 

  

 ونعرض بعدها لمقاربة أكثر دقة و تفصيلاً) أولاً ( بمقاربة عامة شاملة للقوانين الاقتصاديةفيهانبدأ   

  . على ضوء متطلبات ومستلزمات التجارة والاستثمار)ثانياً (لهذه القوانين ونواقصها

    

   مقاربة عامة للقوانين الاقتصادية-أولاً

  

على الرغم من أن لبنان قد شرع بإقامة ورشة تشريعية منذ مطلع التسعينات، وذلك على مختلف   

بقى أن كل هذه المحاولات لم تسفر عن نتائج ملموسة، تعددة، يمالأصعدة ومن قبل مراجع حكومية وتشريعية 

تاريخ / 520/قانون تطوير السوق المالية والعقود الإئتمانية رقم : إذا إستثنينا بعض الأعمال التشريعية، ومنها

، وقانون تشجيع 27/12/1999تاريخ / 160/، وقانون تنظيم عمليات الإيجار التمويلي رقم 6/6/1996

 لبنان بواسطة بعض الإعفـاءات الضريبية وإنشاء المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات الإستثمارات في

، وإنضمام لبنان الى إتفاقية نيويورك المتعلّقة بالإعتراف 16/8/2001تاريخ / 360/رقم ) IDALإيدال (

، 23/4/1997تاريخ / 629/، وذلك بموجب القانون رقم 10/6/1958بالقرارات التحكيمية وتنفيذها، تاريخ 

 ، و29/7/2002 تاريـخ/ 440/وتعديـل قانـون التحكيم ولاسيمـا في عقود الإدارة، بموجب القانون رقم 

 والعديد من المذكّرات والتعاميم والقرارات مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للأسواق المالية في لبنان، كما

  ...ألخ الصادرة عن حاكمية مصرف لبنان،

  

 لم يضع لتاريخه إستراتيجية متكاملة تهدف الى تجهيز نظامه القانوني بما يتيح خلق مناخ لكن لبنان  

  .من الثقة يطمئن له المستثمر الأجنبي والعربي، بل واللبناني والمغترب في آن معاً
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فمن المفروض أن تقوم الإستراتيجية المذكورة وفي آن معاً على إعادة النظر بالأسس التي تعطي   

   ...للقضاء، بهيكليته العامة ونوعية عديده، وسرعة تدخّله، وفاعلية قراراته، ألخصدقية 

  

   فات التجارية باتت الى حدكل القوانين التي ترعى الأعمال والشركات والتصر هذا بالإضافة الى أن

المجال واسعاً ما على جانب بالغ من الرتابة والتداعي، بالإضافة الى عدم التنسيق بين بعضها البعض وترك 

  .أمام إستحداث المؤسسات القانونية بطريقة عشوائية، بدون سابق تنظيم أو منهجية

  

   ناهيكم عن أن طموح لبنان الذي يركّز على إنضمامه الى منظّمة التجارة الدولية يبقى عقيماً الى حد

 يحتمي به التاجر والمهني كبير لأسباب إقليمية وداخلية ومهنية تنظر الى بعض الإمتيازات وكأنها درعاً

والصناعي الى ما هنالك من المستفيدين من الجمود المهيمن على نشاط السلطة التشريعة والتفتت الذي أصاب 

  .السلطات التنفيذية

  

لذلك، يبدو من الوضوح بمكان أن إعادة لبنان الى دائرة الثقة التي لا مجال للتوظيف المالي بدونها   

  :سلّمات البديهية التاليةيجب أن تنطلق من الم

  

   يجب أن يكون للقانون هيبة-1  

  

فلا يكون للقانون الضريبي أو قانون حماية الملكية الأدبية والفنّية أو القانون الذي يكرس السرية   

لة المصرفية، أو قانون الوكالات التجارية، أو قانون التحكيم، أو قوانين التنفيذ أو القوانين الجزائية مجرد وسي

أو ذريعة أو رافعة تستخدم على طريقة الإلتفاف عليها الى درجة تعطيلها وتوظيفها في ما لا يتفق مع أي 

  .إستراتيجية واضحة لتشجيع الإستثمار

  

وفي هذا السياق قد يكون من المفيد أن نضرب مثلين مقتبسين من العلاقة الضائعة بين قوانين التنفيذ   

  .ن جهة ثانية، على سبيل المثالمن جهة والقوانين الجزائية م

  

فالقرارات التحكيمية الدولية التي تكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية تصبح جزءاً من النظام القضائي   

  ويمكن على أساسها إقامة دعوى إفلاس أو إستدعاء تنفيذ تلك القرارات أمام دائرة التنفيذ المختصة،

اضي التحقيق أو أمام القاضي المنفرد الجزائي بتلك القرارات في حين أن المدين يستطيع الطعن أمام ق  

  أو ببعض الأسس أو الفواتير التي تقوم عليها،

   الجزاء يعقل الحقوق" وكلّ ذلك بقصد إعمال قاعدة كلّية يرجع عهدها الى مئات السنين قوامها أن : "

«Le criminel tient le civil en l’état».  
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 نظام شركات الأوف شور في عداد الشركات المساهمة، وقد تم تخفيض صحيح أن لبنان أدخل  

مليون ليرة لبنانية بغية تشجيع / 50/مليون ليرة لبنانية الى / 100/رأسمال هذا النوع من الشركات مؤخراً من 

  انشاء و جذب مثل هذه الشركات الى لبنان،

رية بات، بحد ذاته، مدخلاً لتدبيج أهرامات، مما يسمى إلاّ أن هذا النوع من الأطر القانونية والمالية والتجا

، وبالتالي يجعل من النظام القانوني اللبناني مطية لإصدار الفواتير «Poupées rousses»" الدمى الروسية"

  .الوهمية التي تثقل النظام الضرائبي اللبناني وتؤلّف إطار لكم هائل من المعاملات الجوفاء

  

   التنسيق بين القوانين هو القاعدة في إطار إستراتيجية عامة للإنماء يجب أن يكون-2  

  

  فقد هرم قانون التجارة اللبناني وشاخ وبدت التجاعيد الكثيفة تغطّي أبرز ملامحه،  

فعوضاً من أن يكون لدينا قانون للأعمال، نجد أن القوانين هي تارة حديثة وطوراً قديمة، بل هي تارة   

  .رادة، وطوراً تشهد تدخلاً سافراًتنطلق من سلطان الإ

  

والأمثلة عن هذا الوضع هي كثيرة فالقوانين المالية صارمة حتى التصلّب، في حين أن قوانين التجارة   

  .والشركات والأوراق المالية والشيكات هي على جانب كبير من القدم وإنعدام التطور والجمود الملفت

  

دة ترمي الى تنظيم التجارة الإلكترونية وما يرافقها في حقل صحيح أن هنالك مشاريع قوانين متعد  

  ...التوقيع الإلكتروني وبطاقات الإئتمان الإلكترونية ألخ

  

إلاّ أن هذا كلّه لا يدخل في إطار متجدد من البحث عما يمكن أن يؤلّف إنطلاقة جديدة وحديثة لورشة   

أن أبرز مشاريع تطوير التجارة الإلكترونية في لبنان بقي تحديث قانونية بكل ما لهذه الكلمة من معنى بدليل 

ولم يتم اقراره الى اليوم في حين أن مشروعاً ركيكاً أخذ ) Ecomleb14وهو المعروف بإسم (حبراً على ورق 

  .في مساره نحو الإقرار من قبل مجلس النواب

  

   يجب على لبنان أن يكون موثوقاً في تشريعه-3  

  

  شاط التشريعي في لبنان هو على ركاكة بمكان، هذا إذا قرر المشترع التشريع،ليس سراً أن الن  

  

فالقوانين اللبنانية هي بصفة عامة إما مقتبسة عن قوانين نموذجية كما هي الحال في حقل التجارة   

  .لفرنسية فيهاأو مستوحاة من تشريعات أجنبية سيما ا... الإلكترونية والتحكيم والملكية الأدبية والفنّية، ألخ

                                                 
، باللغتين العربية "مشروع قانون متعلّق بالإتصالات والكتابة والمعاملات الإلكترونية" بالإشتراك مع وزارة الإقتصاد والتجارة، Ecomlebـ  14

  .2005 أيار 9والفرنسية، 
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لكن العمل التشريعي في لبنان يبقى غير كامل، إذ ينقصه قدر كبير من التنسيق والتدقيق والتفصيل   

والتماسك، فكم من مرة نسي المشترع فصلاً أو مادة عند إقراره النص النهائي للقانون وكم من مرة إستلحق 

  .لى القوانين عبارة وحيدةالمشترع أو حاول إستلحاق الأحداث عن طريق التصويت ع

  

  .وكم من مرة نجد أن بعض التشريع هو وليد المصالح الخاصة  

    

وم لبنان بما هو بمستوى ثقافة أبنائه وطموح شعبه وفرادة تكوينه وصلابة قراره فقد آن الأوان لكي يق

كل إيمان بأننا أهل  وجلب الرساميل وتعزيز الصدقية في العمل العام، بكل نزاهة، بكل تصميم، ببالانفتاح

  .لنكون موطن الحرف والتجارة والآفاق التي لا نهاية لها

  

   مقاربة تفصيلية للقوانين الاقتصادية-ثانياً  

  

في ظلّ القانون الوضعي اللبناني الحالي، تبقى القوانين والتشريعات التي ترعى الواقع التجاري   

ا غير كافية واما قديمة العهدوالإستثماري في لبنان بشكل عام إم:  

  

 كما والقوانين الخاصة المتعلّقة بأنواع خاصة من الشركات كما والقوانين فقانون التجارة البريةـ 1   

  .المالية والضريبية لا تتطرق الى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتخفيض كلفتها

  

كبرى، وذلك بعكس القوانين  أهمية وسائل حماية الأقلّيات في الشركاتـ لم يعر القانون اللبناني 2

ويعود المجهود الأكبر في هذا المجال للإجتهاد اللبناني الذي طور مفهوم النصوص . الأوروبية والفرنسية مثلاً

 في حال (Administrateur Judiciaire)وأعطى للأقلّيات حقوقاً عدة أهمها حق طلب تعيين مدير قضائي 

ه إستحالة إدارة الشركة بشكل سليم، وحق طلب الخروج من الشركة في نشأ خلاف حاد ما بين الشركاء نتج عن

الحالات التي يكون فيها بيع الحصص مشروط بموافقة الشركاء الآخرين، وحق طلب تعيين محاسب 

(Auditeur)للكشف على حسابات الشركة وتقييمها ...  

  

 في مجال (Informatisation) نظام المكننة والمعلوماتيةـ لم تدخل القوانين اللبنانية بعد 3

الشركات وما زال مثلاً السجلّ التجاري الى اليوم يعتمد على الملفات الورقية التي تبقى غير منظّمة بشكل 

  .علمي ومتطور

  

   كافة المعاملات الإدارية ما زالت تتم رة داخلكما أنبعد إعتماد وسائل متطو الدوائر الرسمية ولم يتم 

  . لتسهيل عمل الفرد كما الادارةعن بعد انجاز هذه المعاملات  التقنيات الحديثة لتسهيلتستخدم الإنترنت و
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وقد أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إطلاق تقنية التصريح الضريبي الدوري الخاصة بالضريبة على   

 لكن هذه التقنية لم يتم إطلاقها فعلياً (lb.gov.anceinf.www)القيمة المضافة عبر موقعها على الإنترنت 

  .حتى اليوم

  

ومن جهة أخرى ما زال الإطلاع على السجلاّت الرسمية العلنية كالسجلّ التجاري والسجلّ العقاري   

محصور بالدوائر الرسمية بحيث يتوجب على كل فرد يرغب بالإستحصال على معلومة من هذا النوع التوجه 

ى الدائرة المختصة أينما وجدت على الأراضي اللبنانية، ولم يتم حتى اليوم إطلاق مواقع إلكترونية خاصة ال

بمثل هذه القيود والسجلاّت العلنية، بالرغم من أن هذه التقنيات تساهم بالتأكيد بتسهيل العمل وتوفير الوقت 

  .وتخفيف الضغط على الأفراد كافة كما وعلى الإدارات العامة

  

 منع الإحتكار ووضع أسس المنافسة الحرةـ كما أنّه لا يوجد في لبنان قوانين تتطرق مباشرةً الى 4  

وبالتالي لا يوجد في لبنان ما يسمى . «Oligopole» أو الـ «Monopole»ومكافحة  نشوء ما يسمى بالـ 

 Droit de la)لقانون العام في أوروبا ، علماً بأن هذا القانون هو أحد الفروع الأساسية ل"قانون المنافسة"ب

concurrence) وفي الولايات المتحدة الأميريكية (Anti-Trust Law).  

  

ويعتبر هذا الموضوع فجوةً كبيرة في التشريع اللبناني الذي يميل الى منح حق الإحتكار والإمتيازات   

يث هناك شركتين فقط يحق لها الإتجار بدلاً من الحد منها ويبدو ذلك واضحاً في قطاع الإتصالات خاصةً ح

  .في هذا المجال

  

 المتعلّق 3/4/1999تاريخ / 75/ فهي منظّمة في لبنان بالقانون رقم حماية الملكية الفكريةـ أما 5  

 المتعلّق ببراءات الإختراع، كما 7/8/2000تاريخ / 240/بحماية الملكية الأدبية والفنّية، والقانون رقم 

 المتعلّق باحداث مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد 24/7/1996تاريخ / 538/والقانون رقم 

  .والتجارة ـ المديرية العامة للإقتصاد والتجارة

  

لكن المشكلة الأساسية تبقى في تطبيق هذه النصوص فعلياً خاصةً وأن ثقافة الملكية الفكرية وحمايتها   

ن بل على العكس تماماً فإن ثقافة إبتياع السلع المزورة والقرصنة هي غير منتشرة على الإطلاق في لبنا

المنتشرة، ويعود ذلك بشكل خاص الى التدنّي الملحوظ في ثمن الأخيرة الذي غالباً ما يتراوح ما بين الدولار 

ق ثمن  وغيرها، بينما قد يفو(Software) الموسيقى أو البرامج الإلكترونية (CD)والدولارين لأسطوانات 

  .النسخة الأصلية مئات الدولارات
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والحقيقة أن الصناعات اللبنانية المعنية مباشرةً بالملكية الفكرية والقائمة على حق المؤلّف   

(Copyright Industries) مليون دولار أميريكي في الناتج القومي الإجمالي، / 1، 044/ تساهم بما يقارب

مليون / 555، 52/عمل في هذه القطاعات، وتنتج هذه القطاعات     موظّف ي/ 49، 666/كما أن حوالي الـ 

، )%13(، الموسيقى، المسرح، الأوبرا )%29.8(الإعلام والأدب : من القيمة المضافة في المجالات التالية. أ.د

، البرامج )%1.8(، الصور الفوتوغرافية )%13.3(، الراديو والتلفزيون )%11.6(الأفلام والفيديو 

شركات و، )%6.1(، الإعلان )%9.1(الفنون المرئية والغرافيكية ) %15.3(رونية وقواعد المعلومات الإلكت

 .15)%5.1(حقوق النشر 
  . ويعكس هذا الواقع حاجة لبنان الماسة الى تطبيق قوانين الملكية الفكرية التي سبق له أن استصدرها 

  

التي يعمل لبنان الى معالجتها لتتلائم مع فبالرغم من بعض النواقص التشريعية في هذه القوانين، و

متطلّبات إنضمامه الى المنظّمة العالمية للتجارة، فإن الأحكام المنصوص عليها في القوانين الداخلية وفي 

المعاهدات الدولية التي إنضم إليها لبنان ومنها إتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين والمؤدين والمنفذين ومنتجي 

 والتي أجيز للحكومة إبرامها بالقانون رقم 26/10/1961ت الصوتية والمؤسسات الإذاعية تاريخ التسجيلا

، هي كافية لتوفير حماية كبيرة لحقوق الملكية الفكرية إذا ما تم تطبيقها بشكل 24/7/1996تاريخ / 585/

  16.حرفي وصارم وجاد

  

 الفكرية هو من أكثر القوانين تطوراً في هذا وبالفعل فإن القانون اللبناني المتعلّق بحماية الملكية  

لكن المشكلة تكمن في التدابير القضائية وإجراءات التحقيق البطيئة والتعويضات . 17المجال في البلدان العربية

  .المتدنّية جداً التي تقضي بها المحاكم

  

عديلاته وقانون  وت23/9/1946 مرعي في لبنان بقانون العمل تاريخ نظام العمل والعمالـ 6  

  . وتعديلاته26/9/1963الضمان الإجتماعي تاريخ 

  

من قانون الضمان الإجتماعي فإن إشتراكات ضمان طوارىء العمل والأمراض / 73/وبحسب المادة   

المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلّها على عاتق رب العمل أما 

  .ضمان المرض والأمومة فهي على عاتق كل من أرباب العمل والمضمونين والدولةإشتراكات 

  

) بعد الإستحصال على إجازة عمل للأخير(وعلى رب العمل التصريح عن كلّ عامل لبناني أو أجنبي   

وليس هنالك في لبنان من سقف معين لعدد العمال الذي . وتسجيله في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

                                                 
 World Intellectual Property Organization, «The Economic Contribution of Copyright – Based Industries inـ  15

Lebanon», prepared by – Roger MELKI, p. 5 and 6. 
  . وما يليها 60. ـ مراجعة الدراسة عينها ص 16
  .61. ـ المرجع نفسه ص 17
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يمكن لرب العمل إستخدامهم دون التصريح عنهم كغيره من البلدان، بل على رب العمل التصريح عن كل 

  .عامل يعمل في مؤسسته

  

   دها ربة يتكببة غرامات مهمويترتب على الإخلال بموجب التصريح وتسديد الإشتراكات المتوج

لكن المخالفات .  خلال مراقبين مختصينالعمل بعد كشف يجريه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من

أو غير فعال في مرات عدة، مما يسمح / تبقى كثيرة في هذا المجال ونظام الرقابة الإداري غير كاف و 

  .لبعض أرباب العمل بالتملّص من موجباتهم القانونية

  

. لأجير ورب العملوبشكل عام فإن قانون العمل اللبناني متوازن ما بين حقوق وموجبات كلّ من ا  

التي تعنى بشروط وأصول الصرف من الخدمة والإستقالة خاصةً في ما / 50/ولعلّ أهم مادة فيه هي المادة 

  . وكيفية إحتسابه ومقدار التعويض وحالات الصرف التعسفي والى ما هنالك(Préavis)يتعلّق بمهلة الإنذار 

  

ا يحفظ حق كلّ من الأجير ورب العمل مما يدفع العديد وتتميز هذه المادة بقدر كبير من الوضوح مم  

  .من المؤسسات الى الاشارة اليها في العقود التي يصيغونها

  

 في شقيه الداخلي لحلّ النزاعات فإن الوسائل البديلة متوفرة في لبنان وأهمها التحكيمـ أما بالنسبة 7  

  .ن قانون أصول المحاكمات الجديدم/ 821/الى / 762/والدولي المنصوص عليه في المواد 

تاريخ / 440/من هذا القانون بموجب المادة الأولى من القانون رقم / 762/ومنذ تعديل المادة   

 أصبح بإمكان الدولة اللبنانية وأشخاص القانون العام اللجوء الى التحكيم أياً كان طبيعة العقد 29/7/2002

  .موضوع النزاع

  

  :شرطاً أساسياً وهو التاليلكن هذه المادة تضيف   

لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلاّ بعد إجازته بمرسوم يتخذ في "
مجلس الوزراء بناء لإقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص 

  ".المعنويين من القانون العام

  

نه، وإبتداء من إقرار هذا القانون التعديلي، أصبحت إتفاقيات التحكيم في عقود الإدارة مما يعني بأ  

  . الى إجازة من مجلس الوزراءنافذة،جائزة في المبدأ وغير باطلة، ولكنّها تحتاج، لكي تكون 

  

  

  المقطع الثالث ـ آثار الواقع التشريعي على تعزيز البيئة الإستثماراتية 
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 على الواقع الإستثماري في البلاد وقد أدى ذلك )ثانياً (التشريعية التي يعاني منها لبنانتنعكس العقبات   

الى تفويت فرص إستثمار مهمة للبلاد خاصةً خلال العام المنصرم الذي شهد فورة إستثماراتية عربية نتيجة 

  .الإرتفاع الهائل لأسعار النفط في العالم

  

  .)أولاً (ا الحوافز التشريعية المهمة التي يتمتع بها لبنانلكن هذه العقبات لا تلغي بدوره  

  

   الحوافز التشريعية للاستثمار –أولاً   

  

  :يمكن تلخيص هذه الحوافز التشريعية بالعومل التالية  

  

  1ية نقل الأموال من ـ إقتصاده الحرمن حركة ومن حر وعدم وجود شروط أو عقبات تشريعية تحد 

  .وإلى لبنان

  

 الذي ما زال مطبقاً بصرامة والذي يمنع الكشف 1956 أيلول 3 تاريخ قانون السرية المصرفيةـ 2  

عن هوية صاحب الحساب كما وعن أية تفاصيل تخصه شخصياً أو تخص حسابه إلاّ إذا ما توافرت شروط 

  .محددة وضيقة ومعددة حصراً في القانون

  

 في العملات الأجنبية لبنان بأن يكون لهم حسابات مصرفيةـ السماح للمقيمين ولغير المقيمين في 3  

وإن كانت موافقة المصرف المركزي ضرورية لشراء سندات خزينة وبعض الأدوات المالية 

(Instruments financiers).  

  

 وفتح فروع لها مع وجود بعض ـ السماح للمصارف الأجنبية الدخول الى السوق اللبناني4  

  .الشروط

  

 والذي يمنح اللبنانيين والأجانب نفس ى المتقدم للتشريع المتعلّق بحماية الملكية الفكريةـ المستو5  

خاصةً لجهة عدم إلزامية . الحقوق، كما أنه يتلاءم مع معظم متطلّبات المنظّمة العالمية للتجارة في هذا المجال

  .تسجيل العمل كشرط لإستفادة المؤلف من الحماية القانونية الممنوحة له
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  الإجراءات القانونية الضرورية لإطلاق مشروع إستثماري في لبنان مقبولة نسبياًعددـ كون 6  

/ 10,3/إجراءات بينما يبلغ المعدل في المنطقة / 6/مقارنة مع غيره من البلدان، إذ إنها تبلغ حوالي الـ 

 18.إجراءات
 

من الدخل القومي / %56,5/ي كما أن رأس المال الذي يتوجب إنفاقه في المشروع يبلغ حوال 

  19/.%74.5/ بينما يبلغ في بلدان المنطقة معدل (GNI)الإجمالي للفرد 

  

                 16/8/2001تاريخ / 360/ ومن جهة أخرى فان القانون رقم ـ7  

نص على إجراءات سهلة بغية الإستحصال على  قد (IDAL)أنشأ الإدارة الوطنية لتشجيع الإستثمارات الذي 

الرخص الضرورية لمباشرة الأعمال من خلال خدمات خاصة تؤمنها هذه الإدارة للمستثمرين الكبار مما يوفر 

  .عليهم الكثير من الوقت والمجهود

  

 مؤقتة للمعامل والمصانع الجديدة و يمنح التشريع الضريبي اللبناني إعفاءات ضريبية  ـ8  

لإستثمارات الممولة مباشرةً من المستثمر نفسه أو بواسطة قروض مصرفية متوسطة أو بعيدة الأمد، كما وا

  .وللمشاريع التي تهدف الى إعادة بناء المناطق والمراكز المدمرة من جراء الحروب

  

  .كما أن بعض أنواع الشركات، كشركات الأوف شور مثلاً، معفاة من ضريبة الشركات  

  

 مقارنةً مع غيره نسب الضرائب التي تتحملها الشركات في لبنان منخفضةشكل عام، تعتبر  وبـ9  

  .من البلدان في المنطقة

  

سنوياً، أما الشركات . ل.ل/ 1، 000، 000/فشركات الأوف شور مثلاً تخضع لضريبة مقطوعة تبلغ   

ماً أن الضريبة هذه تفرض على  من أرباحها كحد أقصى، عل%12الأخرى فتبلغ معدل الضريبة إجمالاً 

 مما يسمح للشركة بأن (Gross income) وليس على مجمل الأرباح (Net income)الأرباح الصافية 

  .تحسم كافة نفقاتها من رقم الأرباح الذي يخضع للضريبة

  

  لا تخضع للضريبة إلاّ بالنسبة للأرباح المحققة والعائدات«Joint – Stock»كما أن شركات الـ   

  .الناتجة عن عمليات تنفذ داخل الأراضي اللبنانية

  

                                                 
Business portal to Lebanon,  Investment Overview of Lebanon– Lebanon Chamber Overview of. S.U  :ـ 18 

overview-investment/lebanon/portal/com.portaltolebanon.www   
  .ـ المرجع نفسه 19
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ومن جهة ثانية لا يفرض القانون اللبناني ضرائب بلدية أو مناطقية على الأرباح التي تحققها   

  الشركات،

  

 فقط وهو معدل مقبول نسبياً بالنظر الى المعدلات %10كما وتبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة   

  . العربية والعالم حيث قد تفوق بكثير هذا الرقمالأخرى في الدول

  

   في لبنان ما زالت عديدة أيضاًالعوائق التشريعية للإستثمارلكن .  

  

   العوائق التشريعية للاستثمار-ثانياً  

  

 الى تراجع مؤشّر  20 2008 لعام «Doing Business 2008»وقد أشار تقرير البنك الدولي    

، 21 الحالي2008في العام / 85/ الى المرتبة 2007في العام / 77/ن المرتبة ممارسة الأعمال في لبنان م

لجهة تعدد و تعقيد  خاصةويعود ذلك الى العوائق التشريعية والمادية التي تعترض المستثمرين في البلاد 

  :المعاملات والاجراءات، وذلك في عشر مجالات

  

 تنفيذ تأسيس شركة في لبنان عمليةتطلّب ت :(Starting a business)  بدء الأعمال التجارية-1  

تعيين محام، إيداع رأس المال في مصرف، التوقيع على النظام وتسجيل الشركة في السجلّ :  إجراءات وهي6

التجاري، تختيم دفاتر الشركة من رئيس المحكمة الابتدائية، إعلام وزارة المالية ببدء الأعمال في مهلة شهرين 

  . يوما35ًوالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يستغرق وحده من تاريخ التسجيل، 

  

 معاملة 20ويتطلّب ذلك تنفيذ : (Obtaining Licenses) الإستحصال على التراخيص -2  

يوماً، مما يشكّل عائقاً أساسياً أمام المستثمرين نظراً لمضيعة الوقت والمجهود والكلفة التي / 211/تستغرق 

  .بهاتتطلّ

الإستحصال على إفادة إرتفاق وتخطيط حديثة، موافقة نقابة المهندسين على : وهذه المعاملات هي  

ودفع الرسوم المتوجبة لها، تقديم طلب الإستحصال على رخصة ) إذا كان المهندس مسجلاً لديها(المشروع 

ئب رخصة البناء للبلدية، الإستحصال بناء من التنظيم المدني والإستحصال على موافقة مبدئية منه، تسديد ضرا

على رخصة البناء، الإستحصال على رخصة من نقابة المهندسين للبدء بأعمال البناء وتزويد الشرطة بنسخة 

عنها، تقديم طلبات الى وزارة  الأشغال العامة للكشف على المياه وطرق التصريف من جهة والكهرباء من 

ثة وحضور خبراء لإتمام الكشف، طلب رخصة إسكان من نقابة جهة ثانية وخطوط الهاتف من جهة ثال

                                                 
20The World Bank and the International Finance Corporation,  «Doing Business 2008», Comparing Regulation in 
178 economies, 2008.  
21 The multi-donor investment climate advisory service of the World Bank group, “Doing business in Lebanon: 
Reform memo”, December 2007, p.2. 
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المهندسين ومن التنظيم المدني والإستحصال عليها، حضور خبراء التنظيم المدني للكشف الحسي على الموقع، 

الإستحصال على رخصة إسكان من البلدية، الحصول على إمدادات مياه وكهرباء وخط هاتف، حضور خبراء 

  .ة للكشف على الموقع وتخمين القيمة التأجيرية للمؤسسة، وتسجيل البناء في السجل العقاريمن وزارة المالي

  

 بحسب تقرير البنك الدولي المشار اليه أعلاه، فان: (Hiring Employees)إستخدام العمال  -3

تكز على الأحكام وهو رقم مقبول بالنسبة للبلدان المجاورة له وير/ 25/مؤشّر صعوبة الإستخدام في لبنان هو 

القانونية التي ترعى التوظيف ومدته وإجراءات التصريح عن العمال والطرد والإستقالة وقيمة التعويض 

  ...والإنذار المسبق

  

 أي تقدم أو تطور في هذا المجال علماً أن أفضل البلدان تطوراً 2005لكن لبنان لم يحقق منذ العام 

  .د حققت في مؤشر صعوبة الإستخدام رقم الصفرفي هذا المجال كالصين مثلاً ق

  

 عدد الإجراءات التي يجب إنجازها في :(Registering Property) تسجيل ملكية العقارات -4

يعتبر هذا العدد غير مرض بالنظر الى البلدان المجاورة حيث يبلغ . يوماً/ 25/وتستغرق / 8/هذا الاطار هي 

  ،) أيام6وتستغرق / (6/وفي تركيا )  ايام6وتستغرق / (3/ة المتحدة مثلاً عدد الإجراءات في الإمارات العربي

  

الإستحصال على إفادة عقارية حديثة عن العقار وعلى خريطة رسمية عنه :  وهذه المعاملات هي

وعلى إفادة من مديرية التنظيم المدني ومن البلدية، وإجراء كشف على العقار من مديرية الضرائب لتقدير 

 التأجيرية، والإستحصال على تقدير هذه القيمة التأجيرية، والإستحصال على براءة ذمة من البلدية، القيمة

  .وتنظيم عقد البيع من قبل محام أو كاتب عدل أو شخص مختص، وتقديم طلب التسجيل لدى السجل العقاري

  

بنان عمليةً يعتبر الإستحصال على القروض في ل: (Getting Credit) الحصول على قروض -5  

سهلة نسبياً بالمقارنة مع غيره من للبلدان بحيث بلغ مؤشّر لبنان في هذا المجال، بحسب تقرير البنك الدولي 

  /.5/وفي الأردن / 3/بينما بلغ هذا المؤشر في سوريا والإمارات العربية المتحدة / 4/نفسه، الرقم 

  

/ 81/ لبنان في هذا المجال من المرتبة تراجع: (Protecting Investors) حماية المستثمرين -6  

  . 2008في العام / 83/الى المرتبة 

  

مسؤولية : وبالفعل، يلاحظ في إطار حماية المستثمرين، فجوات تشريعية مهمة في المجالات التالية

 التي مدراء الشركات عن سوء إدارتهم وإمكانية مقاضاتهم من قبل الأقلّيات في الشركة، إمكانية إبطال العقود

يجريها المدراء إضراراً بمصالح الشركة عن طريق القضاء، إمكانية الحكم على المدراء المسؤولين بعقوبات 

مدنية وجزائية في القانون وفي الواقع، الإمكانية المتاحة للشركاء بمقاضاة المدراء بطريقة مباشرة أو غير 
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كانية أن يوجه الشركاء في خلال دعوى مباشرة للأضرار التي قد تكون لحقت بحصصهم وبأسهمهم، وإم

 /%10/قضائية أسئلة مباشرةً الى الشهود والمدعى عليهم، وإمكانية أن يطلب الشركاء اللذين يملكون أكثر من 

  ...من حصص الشركة تعيين مدقق قضائي للتحقيق في صفقة مشبوهة

  

، يتوجب على 22كوربحسب تقرير البنك الدولي المذ: (Paying Taxes) تسديد الضرائب -7  

ساعة عمل سنوياً لتسديد كافة الضرائب المتوجبة عليهم والتي تبلغ / 180/المستثمرين في لبنان تخصيص 

  .تسعة عشر دفعة

  

ويعتبر هذا الرقم مقبول بالمقارنة مع البلدان المجاورة عموماً ولكنّه مرتفع جداً إذا ما قورن بالبلدان   

ثمارات كالإمارات العربية المتحدة حيث يتطلّب موضوع تسديد الضرائب التي تجذب أكبر عدد من الاست

  .دفعة/ 14/ساعة فقط بغية دفع / 12/

  

تتطلّب عملية التصدير في لبنان تنفيذ : (Trading Across Borders) الإستيراد والتصدير -8  

  .يوماً/ 38/ معاملات تستغرق /7/يوماً، أما عملية الإستيراد فهي تتطلّب تنفيذ / 27/معاملات تستغرق / 5/

  

فإن كان عدد الإجراءات والمعاملات المطلوبة مقبولة فإن الوقت والأيام التي تسغرقها يعد رقماً كبيراً   

ففي سوريا يتطلّب التصدير : للغاية مقارنةً مع البلدان المجاورة ونظراً لمتطلّبات السرعة في التجارة الدولية

يوماً، أما في الإمارات العربية المتحدة / 23/معاملات في / 9/يوماً والإستيراد / 19/معاملات في / 8/إنجاز 

  .يوماً/ 13/معاملات في / 8/يوماً والإستيراد / 13/معاملات في / 7/فيتطلّب التصدير إنجاز 

  

/ 37/تتطلّب عملية انفاذ العقود في لبنان إنجاز : (Enforcing Contracts) إنفاذ العقود -9  

يوماً وهذا الرقم جد مرتفع وهو من المشاكل الأساسية التي تعترض المستثمرين في / 721/ملة تستغرق معا

  .لبنان ويعود ذلك بشكل عام الى بطء سير الأعمال في المحاكم كما سبقت الاشارة اليه

  

ي  هنا تكمن مشكلة أساسية ف:(Closing a Business) إغلاق الأعمال التجارية ـ الإفلاس -10  

من / %22/سنوات بكلفة تبلغ / 4/النظام التشريعي اللبناني حيث يتطلّب إغلاق مؤسسة أو شركة في لبنان 

  .رأس المال

  

  :ونتيجة لذلك وبشكل عام فإن أهم المشاكل والفجوات التشريعية في لبنان تتلخص بما يلي  

  

                                                 
22 Doing Business 2008, op.cit. 
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 وتستغرق وقتاً معقدة ومكلفةن الأحكام والنظم التي ترعى تأسيس وإدارة الشركات في لبنا: أولاً  

طويلاً مقارنة مع غيره من البلدان، مما يضطر المستثمر إما إلى رشوة الموظفين لتسريع وتسهيل الإجراءات 

  .وإما إلى ادارة عمله بشكل غير رسمي دون التصريح عنه

  

  :وبالفعل فإن المشكلات الثلاث في هذا الإطار تتركز حول  

  

، خاصة في الدوائر البلدية حيث نظام التراخيص غير  على التراخيصمعاملات الإستحصالـ   

  .متكامل وغير فعال ومعقد جداً

  

الضرائب، الجمارك، قانون العمل، الضمان الإجتماعي، إجازات : معاملات إدارة وتفعيل الشركاتـ   

  ... .العمل، تعقيدات إقفال الأعمال

  

فيمكن للأنظمة أن تتغير بسرعة ودون : فروضة قانوناًانعدام تحديد وحصر وتنظيم الإجراءات المـ   

  .23سبق إنذار، كما أن بعض المعاملات يتم تكرارها، والكشوفات الحسية على مواقع المؤسسات جد عديدة

  

 ,Monopole( في السوق اللبناني منخفضة نظراً لإنتشار الإحتكار المنافسة الحرةإمكانية : ثانياً  

oligopole (تشار الرشاوى والفساد والتدخلات السياسية والمحسوبيات في المناقصات العموميةكما ولإن.  

وينعكس هذا الواقع بشكل خاص في قطاعات الهاتف والبناء والكهرباء والمياه والنقل العمومي   

  ... والعقارات

  

ي اللبناني  إلى ان حوالي نصف السوق المحل2003وتشير دراسة لوزارة الإقتصاد والتجارة في العام   

وهذا الواقع خطر جداً و يحثّ على بذل . 24منه% 40يخضع للإحتكار وثلثه يخضع لشركة تدير أكثر من 

  .الجهود لفتح المجال أمام المنافسة الحرة

  

 Competition" (سلطة رقابة على المنافسة"ومن أجل مواكبة هذه الجهود يتوجب أيضاً إنشاء   

Authority ( 25مختلف المجالات وخاصة في مجال الخصخصةوتفعيل دورها في.  

  

                                                 
 Frederic JENNY, Competition law and competition policy : lessons from developing and transitionـ  23

economies, 19/4/2007.  
24Joey GHALEB, ministry of economy and trade, Global Forum on competition-the relationship between 
competition authorities and sectoral regulators,  2003. 
25 Frederic JENNY, Competition law and competition policy : lessons from developping and transition 

economies, op. Cit.  
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ونظام ) 1963(قانون المحاسبة العمومية :  وأهمهامر الزمن على مجمل القوانين الاداريةلقد : ثالثاً

وشروط الإشتراك في الصفقات العمومية ) 1959(وقانون إنشاء وتنظيم التفتيش المركزي ) 1959(المناقصات 

  .تشكو من قلّة الوضوح ومن التعقيد ومن مركزية المعاملات والإجراءاتكما أن هذه القوانين ) 1966(

    

  26 التعديلات و الإضافات التشريعية المقترحة-المقطع الرابع

  

ان إشكالية التعديلات أو الإضافات التشريعية الواجب ادخالها على النظام القانوني اللبناني تكون   

  .ف التي يجب أن تسند إلى كل تحفيز قانوني واستثماريمطروحة بشكل موضوعي إذا ما حددنا الأهدا

  

وبعبارة أخرى قد تكون إحدى الاشكاليات المطروحة كامنة في معرفة ما إذا كان التطوير القانوني   

  .)ثانياً ( بحد ذاته أو القطاع الخاص)أولاً (يجب أن يتناول الدولة أي القطاع العام

بشكل موضوعي إذا ما حددنا الأهداف التي يجب أن تسند الى كل تحفيز وبالتالي تكون الإشكالية مطروحة 

  .قانوني وإستثماري
 

   وجوب تطوير التشريع في القطاع العام–أولاً  

  

ان تطوير التشريع باتجاه تنمية قدرات الدولة يختلف في مادته وأهدافه وماهيته عن التشريع الذي 

على سبيل المثال نجد أن عدداً من العقود المستحدثة في ميادين متنوعة ف. ينبغي السعي إليه في القطاع الخاص

قد تم التعامل بها في الحقل الخاص أي في كل ما يتناول العلاقات المالية بين المؤسسات الخاصة والاقرار أو 

  .بالية إلى حد كبيرفي علاقات التجارة الدولية بينما بقيت الأطر القانونية التي تعمل إدارات الدولة على أساسها 

  

فدفتر الشروط  الذي يتم وضعه لتلزيم الأشغال والأعمال بقي دون تعديل في لبنان لكون دفترالشروط 

 General)  في حين أن العقود الحديثة كالـ 1941الرسمي المعتمد في القوانين المرعية يرجع عهده إلى عام 

Deposits Receipts) GDR والـ ،Leasing والـ ،Franchising والـ ،Factoring والـ ،

Titrisationوغيرها قد سبق التشريع الرسمي اللبناني بسنوات وبأشواط ، .  

  

من هنا إضطـرار الدولـة اللبنانية إلى اللجـوء إلى إسناد معظم النشاطات الإنمائية مثلاً إلى مجلس 

تبضع وتنفيذ المشاريع ودراسة هيكلة الخطط الإنماء والإعمار، لأن هذا المجلس يستطيع إبرام عقود التلزيم وال

الإنمائية دون التقيد بالأصول التي ترعاها القوانين النافذة وبذلك يكون هذا المجلس، على سبيل المثال، بالطبع، 

، قد أتاح لبعض الدولة اللبنانية إمكانية إبرام العقود الدولية والإنمائية على غرار ما يتعاطى به القطاع الخاص

اً للمستثمرين خاصهذا المجلس يعتمد نظام الفيديك في ابرامه لعقود البناء الدولية ما يشكّل حافزاً مهم ة وأن
                                                 
26 MENA-OECD Investment program, National investment reform agendas – partnering for investment, Draft, 
OECD, 10/5/2006, also available on: www. oecd.org/dataoecd/58/40/36655809.pdf      
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وتبقى بالطبع مسألة مراقبة صرف الأموال وطريقة  .الدوليين نظراً للحماية التي تؤمنها لهم عقود الفيديك تلك

لمراقبة والتدقيق في الشفافية ومقاربة الفساد غير الفوز بالمناقصات وجدوى بعض العقود القائمة لأن طرق ا

   .واضحة حتى الآن

  

وهذا النوع من الاشكاليات يكاد يكون غائباً كلياً في القطاع الخاص حيث المضاربة المشروعة تخفف 

  .من مساوئ الإحتكار والحصر

  

   وجوب تطوير التشريع في القطاع الخاص-ثانياً 

  

  :ي يبدو أن التعديلات والإضافات التشريعية الضرورية هي التاليةفي هذا الاطار وبشكل إجمال 
 

  : ليتناسب مع المتطلبات التالية27ـ تعديل قانون التجارة اللبناني1  

  

  .ـ إنفاذ العقود بشكل أسرع وأكثر فعالية  

  .ـ حماية المستثمرين  

  .ـ تسهيل إجراءات ومعاملات الأعمال والتجارة  

يتطرق لسبل حماية المستهلك وسياسة ) Competition Law(فسة الحرة ـ إستحداث قانون للمنا2  

، وينشىء سلطة رقابة على )E-commerce( ومعاملات التجارة الإلكترونية الحديثة Anti-dumpingالـ 

  .ممارسات السوق
   
 Abuse of dominant(ويعنى هذا القانون أيضاً بالحد من ممارسات إساءة استعمال السلطة والموقع   

position (28ومن الإتفاقيات التي تشجع الإحتكار وتعرقل المنافسة الحرة.  

  

 لتفعيل القوانين الفرعية الموجودة حالياً ومنها قانون الإثراء  ـ استحداث قانون مكافحة الفساد3  

 التي  ، ووجوب إنضمام لبنان إلى معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد1958 شباط 18تاريخ  غيرالمشروع

 واتفاقية منظمة التعاون 10/200329 /31 تاريخ 58/4أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقرارها رقم 

  .      21/11/199730لمكافحة الرشوة تاريخ ) OECD(الاقتصادي والتنمية 

                                                 
27 Euro-med partnership, Lebanon, Country strategy paper 2002-2006 & national indicative program 2002-
2004, Euro-med publications, also available on: http://ec.europa.eu/external_relations/lebanon/csp/02_06_en.pdf   

 Marwan MIKHAEL, Ministry of Economy and trade, «Doing Business in Lebanon : Improving competitionـ  28
:  also available on;  2007/4/19 ,»iersative barrrsting adminniand Streamli

pdf.38471987/18/23/dataoecd/org.oecd.www  
:  لمراجعة نصّ هذه المعاهدة يمكن مراجعة الموقع التالي 29
 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#textofthe  
30 :لمراجعة نصّ هذه المعاهدة يمكن مراجعة الموقع التالي  
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html#Text_of_the_Convention  
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 وذلك بغية إدخال نظام توحيد ضرائب الدخل من ـ تحديث وتعديل القوانين الضريبية والمالية4  

  .جهة، وإقرار قانون الإجراءات الضريبية

  :ويهدف مشروع وضع قانون الإجراءات الضريبية إلى  

  

  . تحديد حقوق وموجبات المكلفين-

  .ـ تحديد حقوق الإدارة الضريبية وواجباتها  

  ـ ترشيد معايير الإجراءات الضريبية وتوحيدهـا كالتسجيل والتحصيل والدفع والإعتراضات  

  .31ستئناف           والا

  

أما مشروع الضريبة الموحدة على الدخل فيهدف إلى تحديث النظام الضريبي اللبناني، وتحقيق   

الإنصاف والعدالة وإصدار التنظيمات الواضحة وإعادة هيكلة القوانين الضريبية الحالية وتعزيز الإيرادات 

  .32الضريبية وتنفيذ مشاريع اجتماعية

  

، يبدئ بتحديث الحسابات وتنظيم )Corporate Governance(" كاتحكم الشر"ـ استحداث قانون 5  

إذ ما زالت الممارسات المحلية لها تختلف عن ) auditing(أسس المحاسبة والتدقيق في الحسابات المالية 

 International (IFSوالـ ) ISA) International Standards Auditingالمعايير الدولية للـ 

Financial Reporting Standards ( التي لم يتم إعتمادها رسمياً في لبنان ولكنها أدخلت في أنظمة

 .المصارف والمؤسسات المالية والشركات المدرجة في البورصة

  

وتطوير ) Audit(هذا يجب أن يعتمد على تنظيم هيئات التدقيق في الحسابات " حكم الشركات"وتنظيم 

وتحديث أحكام ) من قبل مفوضي المراقبة(ابة الداخلية عليها المسؤوليات المرافقة لإدارة الشركات والرق

المحاسبة والرقابة والإدراج في البورصة، ونشر ثقافة الإستقلالية في إدارة الشركات مع إقتراح ان يكون أكثر 

  .33من أعضاء مجلس الإدارة مستقلين كما هي الحال في البلاد المتطورة% 51من 

  

                                                 
  ،"تحديث وتطوير الإدارة الضريبية في لبنان"ـ لؤي الحاج شحادة ـ مدير الواردات ـ وزارة المالية ،  31

  also available, 2007/4/ 19,OECD Investment Program-MENA, pNational Investment reform agenda worksho
:  onpdf.38472141/31/23/dataoecd/org.oecd.www.  

  .ـ المرجع نفسه 32
33 Nasser SAIDI, «Corporate governance in MENA countries: improving transparency and disclosure», the 
second Middle East and North Africa regional corporate governance forum, Beirut June 3-5 2004, the Lebanese 
transparency association, also available on: 
http://www.cipe.org/regional/mena/pdf/CG_MENA_TransparencyDisclosure.pdf  
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وإلى ما هنالك للتخفيف من  لقانونية في قوانين التجارة والبناء والعملتعديل الأحكام والمواد اـ 6

 وذلك عبر تخفيف كلفتها والمدة التي تستغرقها خاصة في مجالات التسجيل للإستثمار العوائق الإدارية

  . والتراخيص والإجازات

    

  :وفي هذا الإطار يمكن اقتراح الخطوات التالية

  

  .ظام الكشف للتأكد من احترام القوانين والأنظمةـ استبدال نظام التراخيص بن

  .ـ إلغاء وجوب تختيم الدفاتر التجارية من المحكمة

  . سنوات3ـ إصدار إجازات عمل لمدة أدناها 

  .ـ دمج إجازة العمل مع الإقامة

  .ـ إختيار الموظفين العامين على أساس الكفاءة وإنشاء قانون وأنظمة للمسؤولية العمومية

  .أو مطار بيروت على سبيل المثال/ فة المعاملات الإدارية بمكان واحد كمرفئ و ـ حصر كا

  .ـ إعتماد التسجيل الفوري لدى الضمان الإجتماعي بمجرد التسجيل في السجل التجاري

  .ـ إعادة تنظيم التقديمات الصحية ومعاشات التعاقد

  

ب مع القوانين المماثلة للأسواق المالية  بحيث تتناسالمالية قانون لتحديث وتطوير الأسواق اقرار ـ7

  .الأوروبية والعالمية وإنشاء وتفعيل دور مؤسسة الرقابة على الأسواق

  

  :و في هذا الإطار فان الخطوات الواجب إتخاذها هي التالية

  

  (Produits et instruments financiers) ـ إعتماد قانون أكثر حداثة وتكاملاً ينظم المنتجات

  .ات المالية الحديثةوالتقني

  كقانـون المؤسسات الماليـة والنقـد(ـ تحديـث القوانيـن المرتبطـة بالأسواق الماليـة 

  ... ).   والتسليف، وتنظيم بورصة بيروت

ـ تحديث الأنظمة المالية والضريبية لتشجيع الإستثمارات وجعلها تتناسب مع تلك التي وضعها 

  .International financial reporting standards : IFRS34)(ة المجلس الدولي للمعايير المحاسبي

  .35ـ إحداث محكمة خاصة للنزاعات الناشئة عن الأسواق المالية تكون كفوءة وسريعة وفعالة

  

                                                 
34 www.ifrs.com  

 Jean RIACHI,  «The ongoing reforms to regulate the financial markets», National Investment reform agendaـ 35
:  also available, 2007/4/19,  Lebanon–workshop pdf.38472018/39/23/dataoecd/org.oecd.www   
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الجزاء يعقل " المتعلقة بقاعدة من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد/ 199/ تعديل المادة -8

متقاضين الى اقامة دعاوى جزائية لتأخير البت بالدعاوى والنزاعات التجارية للحؤول دون لجؤء ال" الحقوق

  .وتنفيذ العقود التجارية

  

وقد تم الشروع بالعمل على بعض من هذه الاصلاحات دون غيرها، في محاولة لجذب وتشجيع 

  .الاستثمارات في لبنان

  

  اطلاقها في لبنان  أبرز الأنشطة والبرامج الإصلاحية التي تم -القسم الثالث 

  

تشهد الحقبة الحالية بوادر انطلاق ورشة تشريعية في مختلف المجالات وتعنى بها مباشرةً لجنة   

  .تحديث القوانين التي تعقد جلساتها في وزارة العدل وتحت رعايتها وإشرافها

  

  :وأبرز هذه المشاريع الإصلاحية التي بوشر بدراستها والعمل عليها هي  

  

 المحال من رئاسة الجمهورية بناء على إقتراح وزارة الإقتصاد انون الأسواق الماليةـ مشروع ق1  

، الى مجلس 1/3/2006والتجارة والعدل والمالية وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  .30/3/2006تاريخ / 16690/وتمت الإحالة هذه بموجب المرسوم رقم . النواب

  

زات هذا القانون انشاء محكمة خاصة بالأسواق المالية كما وهيئة تأديبية، وتنظيم إدراج ومن أهم إنجا  

هيئات "وتنظيم "  صندوق ضمان المستثمرين في الأسواق المالية"الأدوات المالية في البورصة وإنشاء 

 الهيئة  وتنظيم كيفية انشاء البورصات وإنشاء(Fonds communs de placement)" الإستثمار الجماعي

  .(Autorité de marché)الوطنية للأسواق المالية 

  

 الذي أقرته لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية في شهر "قانون تكنولوجيا المعلومات"إقتراح ـ 2  

  .3 وتبنّته الحكومة اللبنانية في مشروعها المقدم في مؤتمر باريس 2007كانون الأول 

  

حكام المستقاة من القوانين العالمية المتطورة في مجالات التوقيع ويتضمن هذا القانون أحدث الأ  

الإلكتروني والشيك الإلكتروني وتحويل الأموال النقدية إلكترونياً والبطاقات المصرفية وتنظيم التجارة 

  .الإلكترونية بشكل عام وإستحداث عقوبات للجرائم الإلكترونية

  

 والمحال الى ضمام الى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادـ مشروع قانون الإجازة للحكومة الإن3  

  .15/7/2006تاريخ / 17451/مجلس النواب بالمرسوم رقم 
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المال والموازنة، الشؤون :  الى اللجان النيابية التالية7/9/2006وتمت إحالة هذا المشروع بتاريخ   

والإدارة والعدل ) 5/10/2006نجز بتاريخ م(الدفاع الوطني ) 11/10/2006وقد أنجز بتاريخ (الخارجية 

  ).20/9/2006منجز بتاريخ (

  

 والذي يتضمن الإجازة للحكومة إبرام إتفاق بين /17557/ـ مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 4  

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا 

  .الجمركية

  

 وهو نص تعمل عليه هيئة تحديث القوانين في ـ مشروع قانون يتعلّق بتعديل قانون التجارة5  

  .المجلس النيابي وهو، بحسب المعلومات الواردة من هذه الهيئة، منجز

  

 وقد أنجزت صياغته من قبل هيئة تحديث القوانين ـ إقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام6  

  .ابفي مجلس النو

  

 الموضوعة من قبل وزارة المالية خلال ـ مسودة مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل7  

  .36 ومسودة مشروع قانون الإجراءات الضريبية2007العام 

  

 الذي يهدف الى تعديل قانون المحاسبة العمومية وهو من ـ مشروع قانون الصفقات العمومية8  

  .37مية الإداريةإعداد وزارة الدولة لشؤون التن

 لتعديل وتطوير المرسوم الإشتراعي لإنشاء "مديرية الصفقات العمومية"ـ مشروع قانون إنشاء 9  

  .38التفتيش المركزي ومرسوم تنظيمه

  

لكن كاقة هذه النصوص ما زالت مشاريع واقتراحات ولم يتم اقرارها في المجلس النيابي نظراً للواقع   

البلد خاصة وأن المجلس النيابي أقفل أبوابه لأكثر من سنتين مما حال دون امكانية السياسي الذي مر ويمر به 

  .اقرار نصوص تشريعية جديدة في كافة المجالات وبشكل خاص في مجالات الأعمال والتجارة

    

ولكن، ومع عودة المجلس النيابي الى الانعقاد في دوراته العادية، فمن المفترض أن ترى هذه 

  .وتبقى مسألة تطبيقها عملياً هي التحدي الأكبر. كما ومشاريع أخرى جديدة النور قريباًالمشاريع 
                                                 

 National Investment reform         "تحديث وتطوير الإدارة الضريبية في لبنان" لؤي الحاج شحادة ـ مدير الواردات ـ وزارة المالية،ـ   36
: on also available, 2007/4/ 19,OECD Investment Program-MENA, agenda workshop

pdf.38472141/31/23/dataoecd/org.oecd.www.  
 Youssef SAAD, Office of the minister of state for administrative reform, «Advancement in reforming theـ  37

: also available on, 2007/4/19, »procurement update and key features
ppt.39120679/37/23/dataoecd/org.oecd.www  

  .المرجع نفسهـ  38
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  تحديات وخريطة طريق الاصلاح التشريعي :  الخاتمة-القسم الرابع
 
  

لكن يمكن تصور ) أولاً(يواجه الاصلاح التشريعي في مجال الاعمال والتجارة في لبنان تحديات شتّى 

  ).ثانياً(عالجتها بعض التوصيات لم

  

   أبرز التحديات–أولاً   
  

التحديات الأبرز التي تواجه عملية الاصلاح والتطوير التشريعي في لبنان عموماً، وفي مجال الملكية   
الفكرية بشكل خاص، هي غياب القناعة الجامعة لدى السلطة والادارة كما ولدى الافراد والمجتمع بأهمية 

  . حمايتهاالملكية الفكرية ووجوب 
  

ولعلّ ما يشجع استمرار هذا النهج وهذا المنطق من التعامل، انتشار ثقافة الإفلات من حكم القانون من   
جهة وعدم احترام ابتكار الغير واستيعابة ملك الغير من جهة ثانية وهي مسألة تتمحور بشكل خاص حول 

  .التربية المدنية
  

ل عموماً وقوانين الملكية الأدبية والفنية خصوصاً إذا كانت فكيف يمكن تصور احترام قوانين الأعما  
ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام هيبة الدولة ما زالت في مهب الريح وفي ظلّ انتشار ثقافة المحسوبيات 

  وتفشي الفساد والرشوة في القطاعات العامة والخاصة؟
  
  
  

   التوصيات-ثانياً   
  

هل يمكن للدولة تطبيق أي :  في هذا المجال قبل كل شيء هو التاليالتساؤل الأول الذي يطرح نفسه  
  قانون أو فرض جزاء لأي قانون أو لأي إلزام؟

  
فهذه المسألة هي الأولية اذ لا يمكن الانطلاق أو التفكير بأي حلّ الاّ بعد تأمين هذا الشرط الأولي ألا   

  .وهو فرض هيبة الدولة ونظام القانون
  

  :هذا الشرط، يمكن التفكير بعدد من الاقتراحات والتوصيات وهيوانطلاقاً من   
  

ــ أن يكون هناك قدوة في المجتمع السياسي والمدني يقتدي به المجتمع عموماً فيما يتعلّق بتعميم   
  .تطبيق القانون على الجميع ودون تمييز واحترام الملكية الفكرية وحمايتها

  
ملاحقة وفرض العقوبات للحد من التجاوزات الفادحة والتي غالباً ــ توفير إمكانية عملية للرقابة وال

  .ما تكون علنية أيضاً
  

فالقنوات الفضائية مثلاً تسرق حتى اليوم الإرسال والبث وتوزعه على المشتركين دون أن تؤدي حتى   
  !فهذا الفلتان من العقاب لا مثيل له في أي بلد في العالم! بدل الاشتراك القانوني

  
 الحرص على أن يكون لدى السلطات القضائية والنيابات العامة قناعة حقيقية بأن القرصنة ــ

المعلوماتية هي جرم يعاقب عليه، وقناعة بجدوى حماية الملكية الأدبية والفكرية، والحرص على أن يأتي هذا 
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نين الموجودة والغير وهنا تأتي أهمية وضرورة تطبيق القوا .العقاب بشكل مثالي واحتفالي وعلني وواضح
  .مطبقة أحياناً

  
ــ الحرص على المثابرة في العقاب وعلى الاستمرارية في تثبيت حكم القانون وذلك بقطع النظر 

  .عن تغير أو تبديل هذا المدعي العام أو ذاك، أو هذا القاضي أو ذاك
  
  

نهضة القانونية في لبنان وبشكل عام، تختصر خريطة الطريق لاطلاق واستكمال الورشة التشريعية وال  
  .التشدد: بكلمة واحدة

  
و التشدد ليس فقط في التشريع بل أيضاً وخاصةً في الملاحقة وإنزال العقوبة والمثابرة على هذا 
التشدد ليستطيع المجتمع الاقتناع والوثوق بفعالية القوانين المرعية الاجراء وبالتشدد في تطبيقها وعدم التساهل 

  . وهذا على كافة المستوياتمع المخالفين 
  

التشريع وممارسات : ومن أجل ذلك فان مجالات العمل ودائرة التحرك يجب أن تشمل أربعة محاور
النيابات العامة وتدريب قوى الأمن وتخصص فرق منهم في قمع المخالفات خاصة تلك التي تتعلق بالملكية 

 القرصنة التي تتركز على ثلاثة مجالات وهي القناوات الفكرية، وإيجاد نوع من بنك معلومات بغية تتبع هذه
 .DVD)  و(CDالفضائية وبرامج الكمبيوتر واسطوانات الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية 

 
 


